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مقدمة(١)  أولا-  

برنامج لإتمام القراءة الثانية  ألف -
ــــودة في ١٩٩٩،  أنجــزت لجنــة القــانون الــدولي، في دورــا الحاديــة والخمســين المعق - ١
استعراض الباب الأول مـن مشـاريع المـواد في قـراءة ثانيـة، شـرعت فيـها في ١٩٩٨. ونظـرت 
لجنة الصياغة في المواد من ١ إلى ٣٥ وقدمت تقريرا إلى اللجنة بكامل هيئتها(٢) ومنـذ أن نظـر 
فيها، وبعض التعليقات الإضافيـة تـرد مـن الحكومـات في إطـار اللجنـة السادسـة(٣) كمـا شـهد 
الاجتهاد القضائي تطورات ذات صلة بالموضوع(٤) وعلى سبيل الانطباع الأولي، يمكـن القـول 
إن التغيـيرات الـتي أدخلـت مؤقتـا علـى البـاب الأول في ١٩٩٨ و ١٩٩٩ قـد حظيـت عمومــا 
بـالقبول باعتبارهـا تبسـيطا وتوضيحـا للقصـد الأصلـي مـن ذلـك البـاب. وظـل المفـــهوم الــذي 
يرتكز إليه الباب الأول (والمتمثل في تبيان إطار القواعد الثانوية العامة للقانون الــدولي لتحديـد 
مـا إذا كـانت الدولـة قـد ارتكبـت فعـلا مـن الأفعـال غـير المشـروعة دوليـا) لا ينـازع أحـــد في 

جوهره، واستبقي كل فصل من الفصول القائمة في الباب الأول. 
وخصصت اللجنة نفسها المزيد من الدراسة لعدد مـن المسـائل المتعلقـة بالبـاب الأول.  - ٢

وهي: 

 __________
يود المقرر الخاص أن يتقــدم بتشــكراته إلى الســيد بيــير بــودو، زميــل بحــث في مركــز بحــوث القــانون  (١)
 (Le v e rhulme  الدولي، لما قدمه من مساعدة قيمة في إنجـــاز هــذا التقريــر، وإلى صنــدوق ليفرهــولم

(Trust لما وفره من دعم مالي سخي. 

 ،A/ C N .4/L.569 ا لجنة الصياغة مؤقتــا، انظــر الوثيقــةللاطلاع علىنص مشاريع المواد التي اعتمد (٢)
A و Corr.1-4 (الباب  / CN.4/L.574 (الباب الأول، الفصلان الأول والثاني)؛ والوثيقـــــــــة Corr.1و
الأول، الفصول الثالث إلى الخــامس). وانظــر أيضــا تقــارير رئيــس لجنــة الصياغــة في ١٩٩٨ (الســيد 
 A/ C N.4/SR.2605 وفي ١٩٩٩ (الســـيد كـــانديوتي، الوثيقتـــان (A/CN.4/SR.2562 ـــة ســيما، الوثيق

 .(A/CN.4/SR.2606 و
انظر الموجز المواضيعي الذي أنجزتـــه الأمانــة العامــة بشــأن المناقشــة الــتي أجريــت في اللجنــة السادســة  (٣)

 .(A /CN.4/504) ا الرابعة والخمسينوأثناء دور ( A/CN.4/496) ا الثالثة والخمسينأثناء دور
انظــر علــى ســبيل المثــال، قــرار دائــرة الاســتئناف بالمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســلافيا الســـابقة في  (٤)
 Pr o secutor v.Tadic, .قضيـــــــــــة المدعي العـــــــــام ضد تاديتش والمؤرخ ١٥ تموز/يوليـــه ١٩٩٩

 .Case No. IT-94-1-A, 15 July 1999
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ضرورة وضع أحكام تتناول مسؤولية الدولـة في حالـة انتـهاك التزامـات تجـاه  (أ)
er) وعلاقتـــها  ga omnes تمـع الـدولي برمتـه (الالتزامـات ذات الحجيـة المطلقـة تجـاه الكافـةا

بأحكام المادة ١٩ بصيغتها المعتمدة في القراءة الأولى (٥)؛ 
صياغة ومكان إدراج المادة ٢٢ السابقة (استنفاد سبل الانتصاف المحلية)(٦)؛  (ب)
صياغة المادة ٣٠ (التدابير المضادة فيما يتعلق بفعل غير مشروع دوليا)، علـى  (ج)

ضوء معالجة التدابير المضادة في مكان آخر من مشاريع المواد(٧)؛ 
إمكانيـة إدراج ظـرف آخـر مـن الظـروف النافيـة لعـدم المشـروعية، أي الدفــع  (د)
بعـدم الوفـاء (exceptio inadimpleti contractus)، علـى غـــرار مــا اقترحــه المقــرر الخــاص في 

 .(٨)١٩٩٩
وتجدر بالإشارة أن كل مسألة من هذه المسائل لها علاقة بمعالجـة أحكـام البـاب الثـاني  - ٣
الحالي(٩) وعلاوة علـى ذلـك، إذا أرادت اللجنـة أن تنجـز قراءـا الثانيـة لمشـاريع المـواد بحلـول 

 __________
انظــر تقريــر لجنــة القــانون الــدولي لعـــام ١٩٩٨، الصفحـــة ١٣٣ (الفقـــرة ٣٣١) (الوثـــائق الرسميـــة  (٥)
A). واقــترنت ــذه المســألة  / للجمعيــة العامــة، الــدورة الثالثــة والخمســون، الملحــق رقــم ١٠، 53/10
شكوك أعرب عنها البعض بشأن ما إذا كانت ثمـــة حاجــة إلى المــادة ٢٩ مكــررا المقترحــة (الامتثــال 
ــــان ١٤٣ و١٤٤  ــــدولي لعــــام ١٩٩٩، الصفحت ــــة القــــانون ال للقواعـــد الآمـــرة): انظـــر تقريـــر لجن
ــــائق الرسميـــة للجمعيـــة العامـــة، الـــدورة الرابعـــة والخمســـون، الملحـــق  (الفقــرات٣٠٩-٣١٥) (الوث

 .(A/54/10 ،رقم ١٠
تقرير لجنة القانون الدولي لعام ١٩٩٩، الصفحـــــــــات ١٢٣ - ١٢٧ (الفقرات ٢٢٣-٢٤٣) .  (٦)

المرجع نفسه، الصفحة ١٦٩ (الفقرة ٤٤٨).  (٧)
المرجع نفسه، الصفحات ١٤٨ - ١٥١ (الفقرات ٣٣٤ - ٣٤٧). وللاطــلاع علــى اقــتراح المقــرر  (٨)
A، الصفحات ٤٩-٦٢ (الفقرات ٣١٤-٣٢٩).  /CN.4/498/Add.2 ،…الخاص انظر التقرير الثاني
وبناء عليه، فإنه لتبيان كل مسألة من المسائل الأربعة المحددة في الفقــرة ٢، تجــدر بالإشــارة أــا ــم  (٩)

الباب الثاني الحالي في الجوانب التالية: 
ثمة علاقة واضحة بين المواد ١٩ و٤٠ و٥١ إلى ٥٣، في حين أنه لو نظر في هــذه المــواد علــى  (أ)

حدة لكانت المادة ١٩ فئة لا تترتب عليها أي نتائج؛ 
اقترح أن من الأفضل إدراج المادة ٢٢ في فرع يتعلــق بالتمســك بالمســؤولية بــدل إدراجــها في  (ب)

الباب الأول؛ 
وما دام نظام التدابير المضادة غير مــدرج في مكــان آخــر مــن مشــاريع المــواد، فــإن ثمــة أســبابا  (ج)
ـــه  وجيهــة تدعــو إلى تفصيــل المــادة ٣٠ نفســها، غــير أنــه إذا تنــاول البــاب الثــاني هــذا الموضــوع، فإن

تكفي صياغة المادة ٣٠ بطريقة تدرج فيها إحالة إلى الموضوع.  
وثمة رأي يقول بأن الدفع بعدم الوفاء يوازي نظام التدابــير المضــادة أو هــو مشــمول بــه، وأن  (د)

اللجنة قد أجلت النظر فيه  في هذا الإطار. 
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عام ٢٠٠١، على النحو المقرر وعلى غرار ما طلبته الجمعية العامـة، فـإن مـن الأساسـي تقـديم 
نـص كـامل بمشـاريع المـواد إلى اللجنـة السادسـة هـذه السـنة. وهـــذا مــا ســيمكن اللجنــة مــن 

استعراض مشاريع المواد برمتها على ضوء أي تعليقات إضافية تتلقاها قبل دورا القادمة. 
وبناء عليه، يقترح في هذا التقرير تقديم توصيات بشـأن البـاب الثـاني بأكملـه بصيغتـه  - ٤
المعتمدة في القراءة الأولى، والنظر خلالها في المسائل الأربعة الواردة في الفقرة ٢ أعلاه. وعلـى 
هذا الأساس، يأمل المقرر الخاص أن يقدم في ٢٠٠١ نصا كاملا بمشاريع المواد مـع التعليقـات 

لتنظر فيه لجنة القانون الدولي  وتعتمده في دورا الثالثة والخمسين. 
 

البابان الثاني والثالث بصيغتهما المعتمدة في القراءة الأولى: اعتبارات عامة  باء -
يتناول الباب الثاني بصيغته المعتمدة في القراءة الأولى، طائفة واسعة مـن المسـائل منـها  - ٥

ما يلي: 
بيان بالمبادئ العامة، وأهمها �تعريف�  عبارة �الدولة المضرورة�  (الفصـل  (أ)

الأول، المواد ٣٦-٤٠)؛ 
فصـل مسـهب ومعنـون �حقـوق الدولـــة المضــرورة والتزامــات الدولــة الــتي  (ب)
ترتكب فعلا غير مشروع دوليا�، وهو فصل يحدد المبادئ الأساسية للكف عـن السـلوك غـير 

المشروع والجبر وكذا المضمون المحدد للجبر (الفصل الثاني، المواد ٤١-٤٦)؛ 
فصل يتناول التدابير المضادة  (الفصل الثالث، المواد ٤٧-٥٠)؛  (ج)

فصـل يتنـاول بإيجـاز نتـائج الجنايـات الدوليـة الـتي تعرفـها المـادة ١٩ (الفصـــل  (د)
الرابع، المواد ٥١-٥٣). 

وفيمـا يتعلـق بتسـوية المنازعـات الـتي يتنـاول البـاب الثـالث، فـإن اسـتبقاء هـذا البـــاب  - ٦
يتوقف على قرار بشأن شكل مشاريع المواد. وقد سبق للمقرر الخاص أن أورد الأسـباب الـتي 
ــات  تدعـوه إلى رفـض الربـط الخـاص المعتمـد في القـراءة الأولى بـين التسـوية الإجباريـة للمنازع
وبـين اتخـاذ التدابـير(١٠). وقـد أقـر عـدة أعضـاء في لجنـة القـانون الـدولي هـذه الأســـباب خــلال 
مناقشة التقرير الثاني(١١). وبالتالي من الممكن، بل ومـن المحبـذ في رأي المقـرر الخـاص، التركـيز 
على جوهر قانون مسؤولية الدول، بما في ذلك إعمالها، قبـل النظـر في المسـائل المتعلقـة بشـكل 

مشاريع المواد وتسوية المنازعات. 
 __________

انظر المادة ٥٨ (٢) بصيغتها المعتمدة في القراءة الأولى، وللاطلاع على الانتقــاد  المتعلــق ــا انظــر:  (١٠)
A الصفحتان ١٤-١٥ (الفقرات ٣٨٤-٣٨٧).  /CN.4/498/Add.4 ،…التقرير الثاني

تقرير لجنة القانون الدولي لعام ١٩٩٩، الصفحتان ١٦٨ و ١٦٩ (الفقرات ٣٨٤-٣٨٧).  (١١)
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وينبغـي أثنـاء النظـر في المسـائل الـتي يثيرهـــا البــاب الثــاني، إيــراد بعــض التوضيحــات  - ٧
الأولية: 

التطبيـق الداخلـي لمشـاريع المـواد: إن الالتزامـات المقترنـة بـالكف عـن الســـلوك غــير  (١)
المشروع والجبر والتدابير المضادة والواردة في الباب الثاني هي نفسـها التزامـات دوليـة 
للدولة المعنية، وبالتالي فإن مشاريع المـواد الـتي تسـري علـى جميـع الالتزامـات الدوليـة 
للدول هي مشاريع مواد انعكاسية. ومن ثم فإن المادة ٤ الـتي تنـص علـى أنـه لا يجـوز 
للدول التمسك بقانوـا الداخلـي كعـذر لعـدم الوفـاء بالتزاماـا الدوليـة تسـري علـى 
الالتزامــات الدوليــة المنصــوص عليــها في البــاب الثــاني. ويصــدق هــذا القــول علـــى 
الظروف النافية لعدم المشروعية: وبالتـالي ينبغـي أن يكـون مـن حـق الدولـة أن تسـتند 
مثلا إلى القوة القاهرة كظرف ناف لعـدم المشـروعية في عـدم سـداد تعويـض، بـالقدر 
الذي يسمح به الفصل الخامس من الباب الأول. ولعل الصفـــة الانعكاسيـــــــة للبـاب 
الأول لم يتـم إدراكـها بوضـوح أثنـاء صياغـة البـاب الثـاني.  وعلـى سـبيل المثـال، فــإن 
جوهـر المـادة ٤ قـد تكـرر في المـادة ٤٢(٤)، وهـو تكـرار غـــير ضــروري قطعــا وقــد 

تكون له آثار غير مستصوبة بالقرينة المعاكسة في مكان ما من الباب الثاني(١٢). 
الباب الثاني والتمييز بين المسائل الموضوعية والمسائل الإجرائية. ورغم أن مشـاريع  (٢)
المواد تغطي مجالا يمكن وصفه بكونه مجـال �وسـائل الانتصـاف القضائيـة�(١٣)، فإـا 
صيغت في شكل حقوق وواجبات للـدول. وفي العديـد مـن النظـم القانونيـة الوطنيـة، 
ربما يكون من البديهي أن تدرج مثل هذه الأحكام في باب صلاحيـات المحكمـة فيمـا 
يتعلق بوسائل الانتصاف. وهذا النهج غير ممكن في نظام لا يكون فيـه حـق مسـبق في 
اللجوء إلى المحكمة ، وتواجه فيه طائفة واسعة من المحـاكم وهيئـات التحكيـم وغيرهـا 
من الهيئات القضائية  مسائل المسؤولية. ورغم هذه الاختلافـات، فـإن صيغـة القـانون 
الوطـني (أي مـــا يســمى �بالقيــاس علــى القــانون الخــاص�) كثــيرا مــا تتســرب إلى 
القرارات القضائية الدولية(١٤). وعلى الرغـم مـن أن مشـاريع المـواد لا تتنـاول مسـائل 

 __________
انظر أيضا الفقرة ٤٢ أدناه.  (١٢)

 C. Gray, Judicial Remedies in International Law (Oxford, Clarendon Press, 1987); D.  :انظر (١٣)
Shelton, Remedies in International Human Rights Law (Oxford Clarendon Press, 1999). وقــد 

وصــف رئيــس لجنــة الصياغــة في تقديمــه للمــادة ٤٢ (١) الــرد العيــني والجــــبر بكومـــا مـــن وســـائل 
الانتصاف: حولية لجنة القانون الدولي لعام ١٩٩٢، الد الأول، الصفحة ٤٤٩ (الفقرة ١٧). 

راجع في نفس المقطع مناقشة المحكم محمصاني للوفاء المحدد والرد في ليامكو:   (١٤)
 .Liamco case (1977) 62 International Legal Materials (ILM) 140 at p. 198
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ـــتي تــرد علــى وســائل  مـن قبيـل اختصـاص المحـاكم، فإنـه كثـيرا مـا يقـال إن القيـود ال
الانتصاف (من قبيل التعويضـات التعزيزيـة) إنمـا تنشـأ مـن مقتضيـات حـل توفيقـي أو 
اتفاق خاص(١٥)، وأن ثمة تداخلا واضحا بين مسـائل الاختصـاص مـن قبيـل صلاحيـة 
الإشارة بتدابير تحفظية أو الأمر ـا ومسـألة الالـتزام بـالكف. وثمـة مشـكل خـاص في 
الإعلانـات الـتي كثـيرا مـا تصدرهـا المحـاكم الدوليـة كشـكل مـن أشـكال الانتصــاف، 
علـى اعتبـــار أن مجــرد الاســتنتاج الرسمــي بوجــود انتــهاك هــو جــبر كــاف في تلــك 
الظروف(١٦). والواقع أنه في كثـير مـن قضايـا مسـؤولية الـدول (وكـذا في العديـد مـن 
ـــت فيــها المحــاكم الوطنيــة في مجــال القــانون العــام)، يكــون الإجــراء  القضايـا الـتي بت

الانتصافي الأولي المطلوب إعلانيا. 
الحقــوق ووســائل الانتصــاف: مشــكل الســلطة التقديريــة. ثمــة نقطــة لهــا علاقــــة  (٣)
بالموضوع. فصيغة الباب الثاني في الجـانب المتعلـق بـالحقوق تميـل إلى اسـتبعاد جوانـب 
من الجبر كالإجراء الانتصـافي ذي الطـابع الإعـلاني؛ كمـا تسـتلزم أن تصـاغ مشـاريع 
المـواد بطريقـة تنـص علـى أن الشـكل الملائـم للجـــبر يحــدده القــانون الــدولي مســبقا. 
والحقيقة أن المحاكم الدولية وهيئات التحكيم قد أبدت مرونة كبيرة في تناول مسـائل 
الجـبر(١٧). وفي نظـام تصـاغ فيـه قواعـد المســـؤولية في شــكل صلاحيــات أو ســلطات 
تقديرية قضائية، لا يكـون ثمـة أي مشـكل كبـير. وفي نظـام يصـاغ فيـه كـل شـيء في 

 __________
انظر في العلاقة بين التعويضات التعزيرية ومقتضيات الحل التوفيقي، في جملة أمــور، قضيــة لوزيتانيــا  (١٥)
 Lusitania Case (1923) 7 UNRIAA (United Nations Reports of International Arbitral Awards))
ــــة بعــــد ٣١  32، الصفحتـــان ٤١ و٤٢؛ والقضيـــة المتعلقـــة بمســـؤولية ألمانيـــا عـــــن الأفعــــال المرتكب

2، الصفحتــان ١٠٧٦   UNRIAA 1035 (١٩٣٠) تموز/يوليه ١٩١٤ وقبل دخول البرتغال الحرب
و ١٠٧٧؛ وقضيــة غــريم ضــد إيــران، القضيـــة رقـــم ٧١، هيئـــة التحكيـــم في قضيـــة مطـــالب إيـــران 

2، الصفحتان ٧٨ و ٧٩.   IUCTR 78 (١٩٨٣) والولايات المتحدة
 (I C J انظر مثلا، قضية قناة كورفو (جوهر القضيــة)، تقــارير محكمــة العــدل الدوليــة لعــام ١٩٤٩  (١٦)
(Reports 1949، الصفحة ٤ ثم الصفحــة ٣٥؛ وقــرار هيئــة التحكيــم في قضيــة ســفينة رينبــو واريــور 

) الصفحـــة ٢١٧، ثم الصفحتـــان ٢٧٢- U NRIAA, vol. XX) (١٩٩٠) (نيوزيلنــدا ضــد فرنســا)
G الصفحـــات ١٢٧- r ay, Judicial Remedies :٢٧٣ (الفقرتــان ١٢٢-١٢٣). وانظـــر عمومـــا

١٣١؛ وshelton, Remedies in International Human Rights Law، الصفحتان ٦٨ و ٦٩. 
 ،I. C .J. Reports 1997 ،انظر على سبيل المثال القضية المتعلقة بمشـــروع غابســيكوفو-ناجيمــاروس (١٧)
الصفحة ٧. وللاطلاع على قضية كــادت أن تتجــاوز فيــها المرونــة مبــدأ �عــدم الحكــم بمــا يتجــاوز 
المطلوب� (ne ultra petite)، انظر قرار هيئة التحكيم في قضية سفينة رينبو واريور (نيوزيلنــدا ضــد 
فرنسا) (١٩٩٠) (International Law Reports 499 (ILR) 82)) الصفحتان ٥٧٤ و٥٧٥ (الفقرات 
١١٦-١٢٠)، والصفحتـــان ٥٧٧-٥٧٨ (الفقـــرات ١٢٤ - ١٢٨). وانظـــر بشـــأن التميـــيز بــــين 

الكف والجبر بصفة عامة الفقرات ٤٧-٥٠ و ٥٤ أدناه. 
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صيغ الحقوق والواجبات(١٨)، يكـون الوضـع مختلفـا، وهـذا أحـد الأسـباب الـتي عيـب 
من أجلها علـى البـاب الثـاني كونـه أحيانـا مفرطـا في الجمـود وأحيانـا أخـرى غامضـا 

غموضا غير مفيد(١٩). 
وعمومـا فـإن هـذه النقـط لا تضـــع أســاس هيكــل البــاب الثــاني أو النــهج المتبــع فيــه موضــع 

التساؤل. غير أنه تلزم مراعاا عند النظر في أحكام معينة ولا سيما في الصياغة. 
وللبـاب الثـاني بصيغتـه المعتمـدة في القـراءة الأولى سمـات إيجابيـة وأخـرى سـلبية. ففــي  - ٨
الجـانب الإيجـابي، صيغـــت جوانــب رئيســية مــن مشــاريع المــواد (الكــف، والجــبر، والتدابــير 
ــو- المضـادة) علـى أسـاس تقـارير مفصلـة ودقيقـة للمقـرر الخـاص السـابق السـيد غايتـانو أرانجي
رويز(٢٠). ومن المؤكد أن ذلك العمل لا تلزم إعادته؛ بل ينبغـي التركـيز علـى الصياغـة وعلـى 
إمكانية تفصيل بعض مشاريع المواد، لا سيما على ضوء تعليقات الحكومـات. أمـا في الجـانب 

 __________
ــغ  راجــع مــع ذلــك المــادة ٤٢ (٢) الــتي تنــص علــى أنــه �يؤخــذ في الاعتبــار� في تحديــد شــكل ومبل (١٨)
الجــبر خطــأ المضـــرور؛ والمـــادة ٤٦ الـــتي تنـــص علـــى التـــأكيدات والضمانـــات �عنـــد الاقتضـــاء�. 
فالمادتان معا لا تنطويان فحسب على قــدر مــن الســلطة التقديريــة والمرونــة بــل تنصــان علــى شــكل 

من أشكال التسوية عن طريق طرف ثالث. 
يمكــن توضيــح هــذه النقطــة بالإشــارة إلى الحــق في الفــائدة علــى التعويــض غــير المدفـــوع. فثمـــة رأي  (١٩)
راجح يدعو في بعض الحالات إلى الحكم حــتى بفــائدة مركبــة، وفي حــالات أخــرى، لا يكــون دفــع 
الفــائدة ملائمــا، أو تراعــى فيــها بطــرق أخــرى قيمــة المــال غــير المدفــوع. غــير أنــه يصعــب كثــيرا أن 
تحدد مسبقا الشروط التي ا يكون دفع الفائدة (بما فيها الفائدة المركبـــة) ملائمــا. انظــر علــى ســبيل 
 (Co m pañia del Desarrollo de المثال، قضية "شركة تنمية سانتا إلينا ضد جمهورية كوســتاريكا
Santa Elena, S.A. v. Republic of Costa Rica (ICSID Case No. ARB/96/I) قــرار هيئــة التحكيــم 

المــؤرخ ١ شــباط/فــبراير ٢٠٠٠)، الفقــرات ٩٦-١٠٧. ولم تقــر لجنــة القــــانون الـــدولي في القـــراءة 
الأولى مقترح المقرر الخاص أرانجيــو - رويــز، الداعــي إلى وضــع مــادة مســتقلة تنــص علــى الفــائدة، 
ولم يــرد إلا في إشــارة عــابرة في المــادة ٤٤ (٢). انظــر التقريــر الثــاني لـــ ج. أرانجيــو-رويــز، حوليــــة 
ـــدولي لعـــام ١٩٨٩، الـــد الثـــاني، (الجـــزء الأول)، الصفحـــات ٦٣-٨٨، ١٦٣- لجنــة القــانون ال

ـــة لجنـــة القـــانون الـــدولي لعـــام  ١٦٤؛ والتعليــق علــى المــادة ٤٤[٨]، الفقــرات (٢٤)-(٢٦)، حولي
١٩٩٣، الد الثاني (الجزء الثاني)، الصفحتان ١٥١-١٥٢. 

للاطلاع على تقارير غايتانو أرانجيو-رويز عن مسؤولية الــدول، انظــر حوليــة لجنــة القــانون الــدولي  (٢٠)
لعام ١٩٨٨، الد الثاني، (الجزء الأول) الصفحـــة ١٥ (التقريــر التمــهيدي)؛ وحوليــة لجنــة القــانون 
الدولي لعام ١٩٨٩، الد الثاني (الجزء الأول)، الصفحة ١ (التقرير الثــاني)؛ وحوليــة لجنــة القــانون 
الدولي لعام ١٩٩١، الد الثاني (الجزء الأول) الصفحة ١ (التقرير الثـــالث)؛ وحوليــة لجنــة القــانون 
ــــع)؛ والوثيقــــة  ــــر الراب ــــاني (الجــــزء الأول)، الصفحــــة ١ (التقري ــــد الث ــــدولي لعــــام ١٩٩٢، ال ال
 Add.1-3 و A /CN.4/461 (١٩٩٣) (التقريـــــــر الخـــــــامس)؛ والوثيقــــــــة Add.1-3 و A/CN.4/453

ـــــر الســــابع)؛  A و Add.1-2 (١٩٩٥) (التقري /CN.4/469 (١٩٩٤) (التقريـــر الســـادس)؛ والوثيقـــة
والوثيقة A/CN.4/476 و Add.1 (١٩٩٦) (التقرير الثامن). 



00-345089

A/CN.4/507

السـلبي، فـإن عـددا مـن العنـاصر يلـزم النظـر فيـها سـواء مـن حيـث علاقتــها بالبــاب الثــاني أو 
بالباب الثالث: 

لقـد انتقـدت العلاقـة بـين مفـــهومي الجــبر في المــادة ٤٢ والــرد العيــني في المــادة ٤٣  �
باعتبارها علاقة غامضة ومتداخلة؛ وبصفة أعم يلزم إيلاء عناية أكبر لمسألة الاختيـار 

بين أشكال الجبر (لاسيما الرد العيني والتعويض المالي). 
وأيا كان النـهج الـذي يمكـن اتباعـه في مسـألة �الجنايـات الدوليـة� المحـددة في المـادة  �
١٩ في القـراءة الأولى، فـــإن المــواد ٥١ إلى ٥٣ انتقــدت بــالقول إــا ناقصــة وغــير 

مدرجة بإحكام في النص(٢١). 
ـــاعدة  � ثمــة عــدد مــن الأحكــام العامــة الــواردة في البــاب الثــاني مثــلا المــادة ٣٧ (ق
التخصيص) والمادة ٣٩ (العلاقة بميثاق الأمــم المتحـدة) والـتي مـن الأنسـب أن تـدرج 
في باب عام ختامي، وأن تسري على كامل مشاريع المواد. كما يلـزم وضـع أحكـام 

عامة إضافية(٢٢). 
ولا يـتـناول الـبـاب الـثالث سوى تسـوية الـمنــازعات ولا يـعــنى بــجوهر الـــموضوع  �

الواسع الـمتعلـق بـإعـمـــال (mise en oeuvre) المسؤولية. 
وفيما يتعلق بإعمال المسؤولية، قد تكـون ثمـة حالـة تتعلـق بمواضيـع مـن قبيـل الحـق في  �
التمسك بالمسؤولية (قياسا على المادة ٤٥ من اتفاقيـة فيينـا لقـانون المعـاهدات). كمـا 

أن ثمة عددا من المسائل الأخرى التي يمكن أن تندرج تحت هذا العنوان العام. 
٩ -وبالإضافة إلى ذلك، فإن تقسيم الباب الثاني إلى أربعة فصول يثير عددا من الأسئلة: 

فالفصل الأول يتوخى إيراد المبادئ العامة الواجبة التطبيق، غير أنه يتكون أساسـا مـن  �
أحكام تمهيدية أو شروط وقائية، إلى جانب �تعريف� موسع للدولة المضــرورة. فـإذا 
كـانت هـذه المبـادئ الأساسـية خاصـة بالبـاب الثـاني، فإـــا في معظمــها تخــص أيضــا 

فصول لاحقة. 
ويتضمن الفصل الثاني مواد تتناول الكف والجبر بمعناهما العام (الـرد العيـني، التعويـض  �
المالي، الترضية، وتأكيدات وضمانات عدم التكرار). غير أن الكف يتمـيز عـن الجـبر، 
وقد عولج في جـانب منـه بحكـم مـن أحكـام الفصـل الأول (المـادة ٣٦(٢)). وعـلاوة 

 __________
انظر تقرير لجنة القانون لعام ١٩٩٨، الصفحتان ١٢٤ و١٢٥ (الفقرات ٢٩٨ – ٣٠١).  (٢١)

انظــر علــى ســبيل المثــال المــادة ألــف المقترحــة (مســؤولية منظمــة دوليــة أو المســؤولية عــن تصرفــها):  (٢٢)
A، الصفحــات ٥٢-٥٤ (الفقــــرات ٢٥٦-٢٦٢)؛ وانظـــر  /CN.4/490/Add.5 ،انظــر التقريــر الأول

تقرير لجنة القانون لعام ١٩٩٨، الصفحة ١٥٠ (الفقرات ٤٢٧-٤٢٩). 
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ـــة المضــرورة�، في  علـى ذلـك، لا ينـص الفصـل الثـاني إلا علـى بعـض �حقـوق الدول
حين ينص الفصلان الثالث والرابـع علـى البعـض الآخـر. ولعلـه مـن المسـتصوب فيمـا 
يبدو تمييز تلك النتائج المترتبة على فعل غير مشروع دوليـا والـتي تتعلـق بمسـألة الوفـاء 
المستمر بالالتزام المعـني (مثـل الكـف، وربمـا تـأكيدات وضمانـات عـدم التكـرار) عـن 
النتائج المتعلقة بالجبر بالمعنى الدقيق للكلمة. وبالإضافة إلى ذلك، قد يكـون مـن المفيـد 
ـــادئ  أن ينـص في الفصـل الأول علـى المبـدأ العـام للجـبر، باعتبـاره نتيجـة منطقيـة للمب
العامة المبينة في المادتين ١ و٣. وعلـى هـذا الأسـاس يمكـن اسـتخدام الفصـل الثـاني في 

صوغ محتوى الجبر في علاقته بحالات معينة. 
ولا يبدو أن الفصل الثالث المتعلق بالتدابير المضـادة يعـنى كثـيرا بــ �محتـوى وأشـكال  �
ودرجات� مسؤولية الدول بقدر ما يعنى بردود الفعل التي يمكن أن يستتبعها انتــهاك 
التزام دولي فيما يتعلق بالدولة المضرورة. فالفكرة القائلة بأن التدابير المضادة أساسـية 
ـــق بحملــها علــى الامتثــال لالتزاميــها  وأـا لا تتعلـق بمعاقبـة الدولـة المسـؤولة بـل تتعل
ـــة  بـالكف والجـبر، فكـرة وردت في المـادة ٤٧ وأيدـا محكمـة العـدل الدوليـة في قضي
غابسيكوفو-ناجيماروس(٢٣). وهـذا يعـني أن مـن الأحسـن إدراج  الأحكـام المتعلقـة 
بالتدابــير المضــــادة في بـــاب (يشـــار إليـــه بالبـــاب الثـــاني مكـــررا) يتنـــاول إعمـــال 

المسؤولية(٢٤). 
ويتوخى الفصل الرابع تبيان النتائج المحددة المترتبة على الجنايات الدولية بالصيغة الـتي  �
عرفت ا في المادة ١٩ سـابقا، غـير أنـه علـى غـرار مـا لوحـظ في التقريـر الأول(٢٥)، 
ـــا مــا ولا تشــمل النتــائج �الجنائيــة� الــتي يفــهم ــا  فـإن هـذه النتـائج محـدودة نوع
المصطلح عموما. وعلى سـبيل المثـال، فإـا لا تشـمل التعويضـات التعزيريـة، نـاهيك 
بالجزاءات الأخرى التي قد تكون ملائمة لانتهاكات القانون الدولي الأشـد جسـامة. 
وقـد قـررت لجنـة القـانون الـدولي في ١٩٩٨ أن تسـعى إلى حـل المسـائل الـتي تثيرهـــا 
المادة ١٩ من خـلال مفـهوم الالتزامـات الواجبـة تجـاه اتمـع الـدولي برمتـه ومفـهوم 
القواعد الآمرة(٢٦). وما دامت لهذه الالتزامات نتـائج قانونيـة مباشـرة ومماثلـة للنتـائج 
التي يتناولها الفصل الثاني، فلا شك أنه ينبغي تحديد هـذه النتـائج في ذلـك الفصـل أو 

 __________
I.C.J. Reports 1997، الصفحة ٧، والصفحات ٥٥-٥٧ (الفقرات ٨٣-٨٧).  (٢٣)

ـــو-رويـــز إلى إدراج التدابـــير المضـــادة في البـــاب  للاطــلاع علــى الأســباب الــتي دفعــت بالســيد أرانجي (٢٤)
الثاني، والاستغناء عن فكرة إعمال المسؤولية، انظر حولية لجنة القانون الــدولي لعــام ١٩٨٨، الــد 
الثـــاني (الجـــزء الأول)، الصفحــــة ٢٨ (الفقــــرة (١٩)). ولم ينظــــر في المســــائل الأخــــرى المتعلقــــة 

بالتمسك بالمسؤولية غير المسائل المتعلقة بالتدابير المضادة. 
 .A /CN.4/490/Add.1 الفقرة ٥١ من الوثيقة (٢٥)

تقرير لجنة القانون الدولي لعام ١٩٩٨، الصفحة ١٣٣ (الفقرة ٣٣١).  (٢٦)
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في مكان ما من البــاب الثـاني. ومـا دامـت هـذه الالتزامـات تـؤدي إلى تدابـير جماعيـة 
ضد الدولة المسؤولة فإنه يمكن تناولها في الباب الثاني مكررا المقترح. 

وليس في الباب الثاني ما يتناول الحالات التي تكون فيها أكثر من دولـة متضـررة مـن  �
نفس الفعل غير المشروع دوليـا أو مسـؤولة عنـه. كمـا لا يـرد فيـه أي حكـم صريـح 
ـــأثرة أساســا ــذا الفعــل والــدول  يتنـاول العلاقـة بـين أنمـاط الجـبر المتاحـة للدولـة المت
الأخرى التي لها مصلحة قانونية في الانتهاك (أي ما يسمى بـالدول �المضـرورة علـى 
نحــو آخــر�)(٢٧). فــهذه المســائل بالغــــة الأهميـــة لا ســـيما في الالتزامـــات المتعـــددة 
ــدولي  الأطـراف، أي الالتزامـات الواجبـة جماعيـا موعـة مـن الـدول، أو للمجتمـع ال

برمته. 
ولهذه الأسباب ولغيرها مـن الأسـباب الـتي سـيتم شـرحها في هـذا التقريـر، يقـترح أن  - ١٠

يكون للفروع الموضوعية الباقية من مشاريع المواد الهيكل التالي: 
 

النتائج القانونية لفعل الدولة غير المشروع دوليا  الباب الثاني:
الفصل الأول -مبادئ عامة 
أشكال الجبر  الفصل الثاني -

[الفصل الثالث - الحالات المتعلقة بعدة دول] 
إعمال المسؤولية الدولية  الباب الثاني مكررا:   
الفصل الأول - التمسك بمسؤولية دولة 

التدابير المضادة  الفصل الثاني -
[الفصل الثالث - التمسك بالمسؤولية تجاه اتمع الدولي برمته] 

الباب الرابع - أحكام عامة   
وسيدرج هذا الهيكل جوهـر كـل مشـاريع المـواد الـواردة في البـاب الثـاني بصيغتـه المعتمـدة في 

القراءة الأولى. كما سيمكن من تناول المسائل المعلقة المحددة أعلاه. 

 __________
وهــو إغفــال لوحــظ في التعليــق علــى المــادة ٤٢ [٦ مكــررا]، الحاشـــية ١٥٥، الـــواردة في الصفحـــة  (٢٧)

١٢٠ من المرجع المشار إليه في الحاشية ١٩ أعلاه. 
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وفي هذا التقرير، سـتبحث مشـاريع المـواد لا بـالترتيب الـذي تـرد بـه حاليـا في البـاب  - ١١
ــيترك  الثـاني، بـل بـالترتيب الجديـد المقـترح. وللأسـباب الـوارد شـرحها في الفقـرة ٦ أعـلاه، س

جانبا في الوقت الراهن الباب الثالث المتعلق بتسوية المنازعات. 
 

النتائج القانونية لفعل الدولة غير المشروع دوليا  ثانيا -
يحمـل البـاب الثـاني في الوقـت الراهـن عنـوان �مضمـون المسـؤولية الدوليــة وأشــكالها  - ١٢
ودرجاا�. وهذا العنوان ليس واضحا للغاية ولا دالا إلى حد كبير على محتوى الباب الثـاني. 
وعلـى سـبيل المثـال، فـإن اتخـاذ التدابـير المضـادة قلمـا يسـتوفي شـروط إدراجـه في �مضمــون� 
المسـؤولية أو اعتبـاره شـكلا مـن �أشـكالها�. ولـن يكـون هـذا مشـــكلا لــو اعتــبرت التدابــير 
المضادة، على النحو المقترح، جانبا من جوانب إعمال المسؤولية (الباب الثاني مكررا). وحـتى 
لو كان الأمر كذلك، فـإن ثمـة مـا يدعـو إلى وضـع عنـوان أوضـح وأقـل تعقيـدا للبـاب الثـاني. 

ويقترح العنوان التالي:�النتائج القانونية لفعل الدولة غير المشروع دوليا�. 
 

الفصل الأول: مبادئ عامة  ألف -
عنوان الفصل الأول ومضمونه   - ١

يحمل الفصل الأول حاليا عنوان �مبادئ عامة�. ويتكون من خمس مواد، هي:  - ١٣
نتائج الفعل غير المشروع دوليا  المادة ٣٦ -

قاعدة التخصيص  المادة ٣٧ -
القانون الدولي العرفي  المادة ٣٨ -

العلاقة بميثاق الأمم المتحدة  المادة ٣٩ -
المقصود بالدولة المضرورة  المادة ٤٠ -

والعديد من هذه المواد أحكام وقائية أساسا أو بنود �عدم إخلال� (المـواد ٣٦ (٢)، و ٣٧، 
و ٣٨، و ٣٩). أما المادة ٣٦ (١) فلها طابع استهلالي. وصيغـت المـادة ٤٠كتعريـف يتحـدد 
مفعوله بالطريقة التي تسـتعمل ـا عبـارة �الدولـة المضـرورة� في مـواد لاحقـة. وكمـا لوحـظ 

أعلاه، إذا كانت ثمة �مبادئ عامة� في الباب الثاني، فإنه قلما توجد في الفصل الأول. 
غير أنه ليس من الملائـم أن يحـدد الفصـل الأول مـن البـاب الثـاني المبـادئ العامـة بشـأن  - ١٤
النتائج القانونية لفعل الدولة غير المشروع دوليا، علـى غـرار مـا يفعلـه الفصـل الأول مـن البـاب 
الأول بشأن شرط وجود فعل غير مشروع دوليا. وفي هذا الصدد، تورد المادتان ٤١ و٤٢(١) 
فيما يبدو المبادئ العامة التي يمكن إدراجها في هذا الفصل إلى جانب المادة ٣٦، على أن يتناول 
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الفصل الثاني أشكال الجبر المحددة. كما تثير المسائل التي تطرحـها المـادة ٤٠ أسـئلة المبـدأ العـام؛ 
ولا يمكن حل مسألة مكان إدراج هذه المادة إلا في سياق بحث تلك الأسئلة. 

ومن جهة أخرى، تعبر المادتان ٣٧ و٣٩ عن مبادئ أو أحكام تسـري علـى مشـاريع  - ١٥
المواد برمتها. وينبغي نقلها إلى الباب الرابع الجديد. 

وبنـاء عليـه، تبقـى المسـائل الأربـع المتعلقـة بـالمبدأ العـام لينظـر فيــها في ســياق الفصــل  - ١٦
الأول. وهذه المسائل هي: 

المبـدأ العـام للجـبر النـاجم عـن ارتكـاب الدولـة للفعـل غـير المشـروع دوليـا. وهـذا مــا  �
يطابق المادتين ٣٦(١) و٤٢(١)؛ 

مسألة كف الدولة المسؤولة عن ارتكاب فعل غـير مشـروع مسـتمر (وهـذا ما يطـابق  �
المـادتين ٣٦(٢) و٤١)؛ ومـن المناسـب بحـث المـادة ٤٦ (تـأكيدات وضمانـــات عــدم 

التكرار) في نفس السياق؛ 
مسألة ما إذا كانت النتائج القانونية للفعل غير المشـروع دوليـا المبينـة في البـاب الثـاني  �

نتائج شاملة. وهذا ما يطابق المادة ٣٨؛ 
مسألة تحديد الدولة أو الـدول الـتي يمكـن اعتبارهـا دولـة أو دولا مضـرورة بفعـل غـير  �

مشروع دوليا. وهذا ما يطابق المادة ٤٠. 
وسيتم تناول ذلك تباعا. 

المبدأ العام للجبر(٢٨)  - ٢
الأحكام الحالية  (أ)

المادة ٣٦ (١) 
ـــا�.  تعـد المـادة ٣٦ مـادة اسـتهلالية شـكلية، معنونـة �نتـائج الفعـل غـير المشـروع دولي - ١٧
وتتناول الفقرة (٢) جانبا من جوانب الكف ويتم تناولها أدناه. وتنص الفقرة (١) على ما يلي: 

 __________
انظر: أرانجيو-رويز، التقرير التمهيدي، الصفحـــة ١٥، والتقرير الثاني، الصفحة ١، وانظر أيضا:  (٢٨)

 I. Brownlie, State Resposibility (Oxford Clarendon Press, 1983) chap. XIII; B. Graefrath,

 “Responsibility and Damage Caused: Relations between Responsibility and Damages”

 R.C.A.D.I., vol. 185 (1984-II) pp.9-149; M. Iovane, La riparazione nella teoria e nella prassi

 dell’ illicito internaziole (Milan, Guiffre, 1990); E. Decaux, “Responsabilité et réparation”, in

 S.F.D.I., La responsabilité dans le système international (Paris, Pédone, 1991), pp. 147-190;

 C. Dominicé, “La réparation non contentieuse”, ibid., pp. 191-223 and “De la réparation

 constuctive du préjudice immatériel souffert par un Etat”, in Liber Amicorum Jiménez de

 .Aréchaga (Montevideo, Fundación de cultura universitaria, 1994), pp. 505-522
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ترتب المسؤولية الدولية للدولـة الـتي تنشـأ، طبقـا لأحكـام البـاب الأول، عـن  - ١�
فعل غير مشـروع دوليـا ترتكبـه تلـك الدولـة النتـائج القانونيـة الـتي يـرد بياـا في هـذا 

الباب�. 
واستنادا إلى التعليق، فإن �غرضها الوحيد� هو �الانتقال� من الباب الأول إلى الباب الثـاني 
و�الربط بينهما� (٢٩). ويلاحظ التعليق أن المادة ٣٦(١) �لا تسـتبعد أن تـترتب علـى الفعـل 
غـير المشـروع دوليـا نتـائج قانونيـة في العلاقـات بـين الـدول وغيرهـا مـــن �أشــخاص� القــانون 
الـدولي�(٣٠) وهـذا صحـيح بطبيعـة الحـــال، ويــترتب علــى المــادة ١ نفســها الــتي تغطــي كــل 
ـــط الالتزامــات الواجبــة للــدول الأخــرى. وهكــذا فــإن  الالتزامـات الدوليـة للدولـة وليـس فق
مشاريع المواد تغطي، مثلا، انتهاكات حقوق الإنسـان – أي الحـالات الـتي لا يكـون المسـتفيد 
الأول من الالتزام دولة(٣١). ومن جهة أخرى، لا يتناول الباب الثاني التمسـك بالمسـؤولية مـن 
جانب كيان غير كيان الدول من قبيل المنظمـات الدوليـة(٣٢) (أو حـتى كيـان خـاص، في تلـك 
الحالات التي يكون بالإمكان التمسك بتلـك المسـؤولية(٣٣)، أو الجـبر المتـاح للضحيـة الرئيسـية 
أو المسـتفيد الأول في تلـك الحـالات. وســـيناقش هــذا التنــاقض الظــاهري بتفصيــل في ســياق 

تعريف �الدولة المضرورة� بموجب المادة ٤٠. 
ولم تعلق حتى الآن على المادة ٣٦ إلا القلة القليلـة مـن الحكومـات. ولعـل مـرد ذلـك  - ١٨
ــــاني  قطعــا طابعــها الاســتهلالي. فــالأرجنتين تــرى أن الفصلــين الأول والثــاني مــن البــاب الث
�يدونان بالقدر الكافي القواعد الأساسية للمسؤولية ويحددان الموضوع بطريقـة مرضيـة�(٣٤). 
وتقترح فرنسا صياغة جديدة للمادة ٣٦ لربط أحكامـها بـالالتزام بـالكف المنصـوص عليـه في 

 __________
التعليــق علــى المــادة ٣٦ [١]، الفقــرة (١) حوليــة لجنــة القــانون الــدولي لعــام ١٩٨٣، الـــد الثـــاني  (٢٩)

(الجزء الثاني)، الصفحة ٥٦. 
التعليق على المادة ٣٦ [١]، الفقرة (٤) (التأكيد وارد في النص الأصلي)، المرجع نفسه.  (٣٠)

ثمة إشـــــارة صريحــــة إلــــــى التزامــات حقــوق الإنســان في المــواد ١٩(٣) (ج) و٤٠ (٢) (هـــ) ��٣  (٣١)
و ٥٠ (د) بصيغتها المعتمدة في القراءة الأولى. 

 ،Ad d.5الصفحـــات ١٦-١٧  و  Corr.1 و ،A /CN.4/490/Add.4 ،انظــر التقريــر الأول لكروفــورد (٣٢)
الصفحات ٤١- ٤٢ و ٥٢-٥٤؛ ومشروع المادة ألف بصيغته المعتمدة مؤقتــا في لجنــة الصياغــة في 

 .(Corr.1و A/CN.4/L.569) ١٩٩٨
مثلا، في الحالات التي تكون للأطــراف الخاصــة صفــة أمــام محكمــة دوليــة للمطالبــة بإحقــاق حقــوق  (٣٣)
تخولها لها معاهدة (انظر مثلا هيئــات التحكيــم التابعــة للمركــز الــدولي لتســوية منازعــات الاســتثمار 

والهيئات الدولية لحقوق الإنسان). 
A/CN.4/488/Add.1، الصفحة ٧.  (٣٤)
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المادة ٤١. واستنادا إلى المقـترح الفرنسـي، فـإن المـادة ٣٦(١) يمكـن صياغتـها كشـرط وقـائي 
نصه كالتالي: 

�لا يخل هذا الالتزام [بالوفاء بـالالتزام والكـف عـن السـلوك غـير المشـروع] بالنتـائج 
القانونية المترتبة على الفعل غير المشروع دوليا المشار إليها في هذا الباب�(٣٥). 

المادة ٤٢ (١)، (٣)، (٤) 
وعلى ضوء المادة ٣٦(١) يلزم أيضا النظر في المادة ٤٢. فـالفقرة (٢) تتنـاول تخفيـف  - ١٩
المسؤولية بسبب تقصير اني عليه أو فعله العمدي أو امتناعه، أي في حالات خطـأ المضـرور. 
ولعل بالإمكان إدراج هذا المفهوم في أحكام الفصل الثاني التي تتسم بقـدر أكـبر مـن التفصيـل 
ـــا الأحكــام الباقيــة مــن المــادة ٤٢ فنصــها  بـدل إدراجـه كمبـدأ عـام، وسـيتم بحثـه لاحقـا. أم

كالتالي: 
�الجبر 

يحق للدولة المضرورة أن تحصـل مـن الدولـة الـتي ارتكبـت فعـلا غـير مشـروع  - ١�
دوليا على جبر كامل للضرر  في واحد أو مجموعة من الأشـكال التاليـة: الـرد العيـني، 

أو التعويض المالي، أو الترضية، أو تأكيدات وضمانات بعدم التكرار. 
 ...�

لا يـؤدي جـبر الضـرر في أي حـال مـن الأحـوال إلى حرمـان ســـكان إحــدى  - ٣�
الدول من وسائل عيشهم الخاصة. 

لا يجـوز للدولـة الـتي ارتكبـت الفعـل غـير المشـروع دوليـــا أن تحتــج بأحكــام  - ٤�
قانوا الداخلي كمبرر لعدم الجبر بالكامل�. 

ولم يقترح المقرر الخاص أصلا أي صيغـة للمـادة ٤٢، رغـم أن تقـاريره تتنـاول عـددا  - ٢٠
من المسائل التي تغطيها المادة. وصاغتها لجنة الصياغة في شـكل �مـادة اسـتهلالية عامـة بشـأن 
مفهوم الجبر تورد قائمة بشتى أشكال الجبر وتجمع الآثار القانونية للفعـل غـير المشـروع وتحـدد 
العلاقة المتبادلة بينها�(٣٦). ويلاحظ التعليق أنه تمشـيا مـع مفـهوم �الجـبر� المنصـوص عليـه في 
المـادة ٣٦ (٢) (د) مـن النظـــام الأساســي لمحكمــة العــدل الدوليــة، فــإن الفقــرة (١)�ترســي 

 __________
A/CN.4/488، الصفحة ١١٨.  (٣٥)

ـــانون الـــدولي لعـــام ١٩٩٢، الـــد الأول، (الفقـــرة ١٤)  الصفحـــة ٤٤٩، وانظـــر  حوليــة لجنــة الق (٣٦)
المرجع نفسه، الفقرات ١٥-٢٨ للاطلاع على عرض لجنة الصياغة بشأن المادة الجديدة. 
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القاعدة العامة التي مفادها أن يقدم الجبر الكامل بقـدر يمحـو، قـدر الإمكـان، كـل آثـار الفعـل 
غير المشروع دوليا�(٣٧). كما يلاحظ المفارقة القائمة بين المادة ٤١ (الكف عن السـلوك غـير 
المشروع)، التي صيغت في شكل التزام يقـع علـى الدولـة المسـؤولة، والمـادة ٤٢ الـتي تشـير إلى 

حق �الـ� دولة المضرورة (٣٨). 
ثم يلاحظ التعليق أن الالتزام بالجبر لا يشمل النتـائج غـير المباشـرة أو البعيـدة الـتي قـد  - ٢١
تنشأ عن انتهاك، خلافا للنتائج الناشئة عنه مباشرة أو فورا. �على أن الضرر قد يكـون ناجمـا 
عن عوامل مصاحبة يقوم الفعل غير المشروع بينها بدور حاســم ولكنـه ليـس بـالدور الوحيـد. 
وفي مثل هذه الحالات، لا يكون تحميل الدولة الفاعلة مسؤولية جبر الضرر بأكمله منصفـا أو 
منسـجما مـع التطبيـق الصحيـح لنظريـة علاقـة السـببية – وهـي مســـألة عولجــت باســتفاضة في 
التعليق على المادة [٤٤]�(٣٩). غير أن شـرط قيـام علاقـة سـببية بـين الفعـل والضـرر المشـتكى 

منه لا يسري على مسائل التعويض المالي فحسب، بل يسري أيضا على مبدأ الجبر نفسه. 
وتبدي الحكومات التي علقت على المادة ٤٢ موافقتها عموما على مبدأ الجبر الكـامل  - ٢٢
المنصوص عليه في الـفقرة ١. فتعرب ألمانيا، مثلا، عــن موافقتـها علـى �القـاعدة الأساسـية ... 
ومؤداهــا أنــه مــن حــق الدولــة المضــرورة أن تحصــل علــى جــبر كــامل للضــــرر في الشـــكل 
ـــين تنصــان  المذكـور�(٤٠). غـير أن لمعظـم الحكومـات تحفظـات علـى الفقرتـين (٢) و (٣) اللت
علـى �اسـتثنائين مـن المبـدأ العـام للجـبر الكـامل�(٤١). فـــالالتزام بعــدم حرمــان الســكان مــن 
وسائل عيشهم يثير قلقا بالغا، إذ �يحتمل أن تتــــذرع الــــدولة المرتكبــــة للفعل غير المشروع 

 __________
التعليق على المادة ٤٢ [٦ مكررا]، الفقرة (٢)، الصفحة ١٢٠ من المرجــع المشــار إليــه في الحاشــية  (٣٧)

١٩ أعلاه. 
التعليق على المادة ٤٢ [٦ مكررا]، الفقرة (٤)، المرجع نفسه.  (٣٨)
التعليق على المادة ٤٢ [٦ مكررا]، الفقرة (٦)، المرجع نفسه.  (٣٩)

A/CN.4/488، الصفحة ١٣٣. وانظر أيضــا تعليقــات الولايــات المتحــدة (المرجــع نفســه)، والمملكــة  (٤٠)
المتحدة (التي تعتبر مشروع المادة �ليس محل خلاف بوجه عام�: المرجــع نفســه) ومنغوليــا (المرجــع 

 .(A / C.6/54/SR.23 نفسه، الصفحة ١٣٢)، وأستراليا (الفقرة ٤٣ من الوثيقة
A، الصفحة ١٣٣).  /CN.4/488)  الولايات المتحدة (٤١)
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بالأحكام الواردة فيه لرفض الجــبر الكـامل�(٤٢). وتشـكك المملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى 
ــها،  وآيرلنـدا الشـمالية في جـدوى الفقـرة (٣) لسـبب آخـر، أي صلتـها بسـياق الجـبر. وفي رأي
فإن الشكل الوحيد للجبر الذي يمكــن أن تشـير إليـه الفقـرة (٣) هـو التعويـض المـالي؛ غـير أنـه 
حتى في تلك الحالة تثير تلك الفقرة مسائل صعبة (من قبيل مستوى الصعوبة المالية المطلـوب). 
وبالإضافة إلى ذلك، فإا لا تفسر �السـبب في [عـدم] كـون [القـدرة علـى الدفـع] عـاملا في 
جميـع الحـالات�(٤٣)، وليـس فقـط في حالـة خطـــر الحرمــان. وخلافــا لذلــك، تــرى ألمانيــا أن 
�صحة القاعدة المتضمنة في الفقرة ٣ ثابتة في القانون الدولي وفي سـياق مشـاريع المـواد�(٤٤). 
وتشـير إلى الممارسـة الدوليـة في حـالات الانتـهاكات الجسـيمة الناشـئة عـن الحـرب، حيـــث لم 
يمنح الجبر الكامل عن كل حالة من الحالات الـتي حصـل فيـها ضـرر.  وبـررت هـذه الحـالات 
بالرغبة في عدم تفقير الدولة المهزومة والتسبب في المزيد من عدم الاسـتقرار مسـتقبلا. وتدعـو 
اللجنـة إلى أن تمعـن نظرهـا في تنفيـذ قـراري مجلـس الأمـــن ٦٦٢ (١٩٩٠) و٦٨٧ (١٩٩١)، 
اللذين يشترطان الجبر الكامل للضرر الناجم عن الأعمال المتعلقة بالعدوان على الكويت (٤٥). 

 
مبدأ عام مقترح  (ب)

C) (مســـألة  horzów Case) صـــاغت المحكمـــة الدائمـــة في قضيـــة معمـــل كـــورزو - ٢٣
الاختصاص)، المبدأ العام لنتائج ارتكاب فعل غير مشروع دوليا، في العبارات التالية: 

�إن مـن مبـادئ القـانون الـدولي أن انتـهاك الـتزام يسـتتبع التزامـا بجـبر الضـرر بشــكل 
ملائـم. وبالتـالي فـإن الجـبر عنصـــــر تكميلـي لا غـنى عنـه في عـدم تطبيـــق اتفاقيــة ولا 
حاجـة إلى النـص عليـه في الاتفاقيـــة نفســها. وبالتــالي فــإن الخلافــات المتعلقــة بالجــبر 

الواجب بسبب عدم تطبيق اتفاقية، إنما هي خلافات تتعلق بتطبيقها�(٤٦). 

 __________
اليابان (A/CN.4/492، الصفحة ١٦). وانظر أيضا الولايات المتحدة (التي تسلم بــأن الجــبر الفــوري  (٤٢)
… عــدم اســتقرار اجتمــاعي خطــير�، غــير أــا تنتقــد الفقــرة ٣ لمــــا فيـــها مـــن  �قــد [يـــ]ـــؤدي إلى 
A، الصفحــة ١٣٧)؛  / CN.4/488 ـــ]فتــح البــاب علــى مصراعيــه للتعســف�؛ �ثغرات� ولكوا �[ت
وفرنســا (الــتي تقــترح حــذف الفقــرة ؛ المرجــع نفســه، الصفحــة ١٣٦)؛ وأســتراليا (الفقــرة ٤٣ مــن 

 .(A/C.6/54/SR.23 الوثيقة
A/CN.4/488، الصفحة ١٣٤. وتقترح المملكة المتحـــدة مــادة مســتقلة بشــأن الجــبر في شــكل �نــص  (٤٣)
مبدئي على جبر الضرر، ومع ضرورة التأكيد على عدم جــواز إصــرار الدولــة المضــرورة علــى نــوع 

أو حجم معين للجبر� (المرجع نفسه). 
المرجع نفسه، الصفحة ١٣٦.  (٤٤)
المرجع نفسه، الصفحة ١٣٦.  (٤٥)

 .P.C.I.J, Series A. No. 9 (1927), p. 21 ،المحكمة الدائمة للعدل الدولي (٤٦)
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وفي هذا المقطع، تستخدم المحكمة مصطلـح �الجـبر� بمعنـاه الأعـم. ورفضـت الحجـة البولنديـة 
القائلة بأن اختصاص تفسير وتطبيـق المعـاهدة لا يسـتتبع ضمنـا اختصـاص البـت في المنازعـات 
المتعلقة بشكل ومقدار الجبر اللازم تقديمه. وفي تلك المرحلـة مـن الـتراع، لم تعـد ألمانيـا تسـعى 

إلى أن تعيد لمواطنيها المعمل موضوع التراع أو الممتلكات المحجوزة معه(٤٧). 
وفي عبارات لاحقة، ذهبت المحكمة إلى تحديد مضمون الالتزام بالجبر بقـدر أكـبر مـن  - ٢٤

التفصيل، فقالت: 
�إن المبدأ الأساسي الـذي ينطـوي عليـه المفـهوم الفعلـي للفعـل غـير المشـروع – وهـو 
مبـدأ أقرتـه الممارسـة الدوليـة فيمـا يبـدو وكرسـته قـرارات هيئـات التحكيـم – يقضــي 
بوجوب أن يمحو الجبر، قدر الإمكان، كل آثار الفعل غـير المشـروع وأن يعيـد الحالـة 
إلى ما كانت سـتكون عليـه، وفقـا لأرجـح الاحتمـالات، لـو لم يرتكـب هـذا الفعـل. 
ومن المبادئ التي ينبغي استخدامها لتحديد مبلغ التعويض الـلازم بسـبب فعـل مخـالف 
للقانون الدولي الرد العيني، أو إذا تعذر، دفـع مبلـغ مسـاو لقيمـة الـرد العيـني؛ والقيـام 
عند اللزوم بدفع تعويضات عن الخسارة المتكبدة التي لن يغطيـها الـرد العيـني أو المبلـغ 

المدفوع بدلا منه�(٤٨). 
ففي الجملة الأولى، تورد المحكمة تعريفا عاما للجبر، مؤكدة على أن وظيفته هي إعـادة الحالـة 
المتـأثرة بالانتـهاك إلى مـا كـانت عليـه(٤٩). وفي الجملـة الثانيـــة تتنــاول جــانب الجــبر المشــمول 
بـ �التعويض� عن الفعل غير المشروع – أي الرد أو دفع القيمـة، بالإضافـة إلى التعويـض عـن 

الخسارة المتكبدة نتيجة الفعل غير المشروع. 
هل الجبر واجب أم حق؟ 

في المقطعين السابقين، تمكنت المحكمة من صوغ مبـدأ الجـبر دون أن تحـدد الجهـة الـتي  - ٢٥
يحق لها الجبر، أي دون اسـتخدام عبـارة �الدولـة المضـرورة� أو مـا يقابلـها. ولعـل السـبب في 
ـــم مختلطــة كــان  ذلـك هـو أن تعـدد الدعـاوى الـتي رفعتـها الشـركات الألمانيـة أمـام هيئـة تحكي
يشكل صعوبة تحول دون أن تمـارس المحكمـة اختصاصـها علـى نفـس المسـألة أساسـا في شـكل 
دعــوى قائمــة بــين دول. وخلافــا لذلــك، صيغــت المــادة ٤٢(١) بصيغــة حقــوق �الدولــــة 
المضرورة�، أسوة بكل المواد الأخرى في الفصل الثـاني، مـن البـاب الثـاني، مـا عـدا المـادة ٤١ 

 __________
على نحو ما لاحظته المحكمة: المرجع نفسه، الصفحة ١٧ (من النص الانكليزي).  (٤٧)

 .P.C.I.J, Series A. No. 17 (1928), p. 47 ،المحكمة الدائمة للعدل الدولي (٤٨)
 P-M. Dupuy, “Le fait générateur de la responsabilité internationale des Etats”, Recueil :راجع (٤٩)
 (re s tauration) ويســتخدم الكــاتب عبــارة �إعــادة� ،des cours, vol. 188 (1984-V) 9 at p.94

للتعبير عن هذه الفكرة العامة. 
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(الكف عن السلوك غير المشروع). وتناسب هذه المادة إلى حـد مـا السـياق الثنـائي الصـرف، 
حيـث يكـون الالـتزام المعـني واجبـا حصـــرا لدولــة علــى دولــة أخــرى وتكــون الدولــة الأولى 
(بالتـالي) الدولـة المضـرورة الوحيـدة الممكنـة. غـير أن هـذه المـادة تولـد صعوبـة كبـيرة في تلــك 
الحالات التي يكون فيها الالتزام نفسـه واجبـا في آن واحـد لبعـض الـدول أو لـدول عديـدة أو 
لكل الــدول، وتكـون لبعضـها أو لكلـها مصلحـة قانونيـة تـأثرت بانتهاكـها. ويلاحـظ التعليـق 

على المادة ٤٢ ما يلي: 
 ...

�سـينظر فيمـا بعـد في الآثـار الـتي يمكـن أن تـترتب في الأحكـام المتعلقـــة بالجــبر علــى  
وجـود عـدة دول مضـرورة، بمـا في ذلـك مسـألة الـدول المضـــرورة بطريقــة مختلفــة أو 

بشكل غير مباشر�(٥٠).  
وكمـا هـو معلـوم، فـإن المـواد المتعلقـة بالجـبر نوقشـت في القـراءة الأولى علـى أسـاس أن الأمــر 
لا يتعلـق إلا بانتـهاكات الالتزامـات الثنائيـة، ولم يعـد فيـها النظـر في سـياق المــواد ٥١ إلى ٥٣ 

مثلا(٥١). 
وستبحث المسألة بقدر أكبر من التفصيل عند النظر في المادة ٤٠. غـير أنـه للأغـراض  - ٢٦
الحالية، يبدو أنه من الممكن صياغة الالتزام العام بالجبر في كونه مجرد نتيجـة مباشـرة لمسـؤولية 
الدولة، أي التزام الدولة المعنية الناشئ عن الانتهاك. ويبرر التعليق على المادة ٤٢ ترجمـة الجـبر 
ـــا  إلى حـق للدولـة المضـرورة بدعـوى أن �تحريـك عمليـة إنفـاذ هـذا الحـق بمختلـف أشـكاله إنم
يتوقف على قرار من الدولة المضرورة�(٥٢). وقد ينسحب هذا القول أيضا على الاختيـار بـين 
شـتى أشـكال الجـبر. وبصفـة خاصـة، يحـق لضحيـة الفعـــل غــير المشــروع دوليــا، في الظــروف 
العادية، أن تختار التعويض بدل الرد العيني، أو التخلي عن مطـالب الترضيـة، أو تختـار التركـيز 
فعلا على الكف عـن السـلوك غـير المشـروع وعلـى الوفـاء مسـتقبلا بـالالتزام بـدل السـعي إلى 
الحصول على الجبر مطلقا. غير أنه بصرف النظر عن المسائل التي ينشأ عندمـا يكـون مـن حـق 
أكـثر مـن دولـة واحـدة أن تتمسـك بالمسـؤولية، فـإن الالـتزام العـام بالجـبر ينشـأ تلقائيـا بمجــرد 

 __________
التعليــق علــى المــادة ٤٢ [٦ مكــررا]، الحاشــية ١٥٥، الصفحــــة ١٢٠ مـــن المرجـــع المشـــار إليـــه في  (٥٠)
الحاشــية ١٩ أعــلاه. وفي نفــس الصــدد، انظــر التعليــق علــى المــادة ٤٤ [٨]، الفقــرة (١٥)، المرجـــع 

نفسه، الصفحة ١٤٦. 
ـــة المســـؤولة دون إشـــارة إلى مفـــهوم  وصــف التعليــق لاحقــا المبــدأ  العــام للجــبر بصيغــة الــتزام الدول (٥١)
�الدولــة المضــرورة�؛ انظــر التعليــق علــى المــادة ٤٢ [٦ مكــررا] ، الفقــرة ٦، الصفحـــة ١٢٠ مـــن 

المرجع المشار إليه في الحاشية ١٩ أعلاه. 
التعليــق علــى المــادة ٤٢ [٦ مكــررا]، الفقــرة (٤)،  في المرجــع المشــار إليــه في الحاشــية ١٩ أعــــلاه،  (٥٢)

الصفحة ١٢١. 
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ارتكـاب الفعـل غـير المشـروع دوليـا. ولا يتوقـف هـــذا الالــتزام في حــد ذاتــه علــى طلــب أو 
احتجـاج تقدمـه دولـة مضـــرورة، وإن كــان الشــكل الــذي ينبغــي أن يتخــذه الجــبر في تلــك 
الظروف متوقفا على مبادرة من الـدول المضـرورة. ولهـذه الأسـباب، فإنـه ينبغـي صـوغ المـادة 

العامة المقترحة في صيغة التزامات الدولة التي ترتكب الفعل غير المشروع دوليا(٥٣). 
المسائل الأخرى المتعلقة بالصياغة: علاقة السببية وبعد الضرر وتخفيفه 

ينبغي أن تبين المادة العامة المقترحة أيضا أن موضوع الجبر، عموما، هو الحالة الناشـئة  - ٢٧
عن الفعل غير المشـروع والمنسـوبة إليـه(٥٤). وكمـا لوحـظ في التعليـق علـى البـاب الأول، فـإن 
مسؤولية الدول لا تتحدد على أساس �علاقة السـببية الطبيعيـة�(٥٥)، بـل إن إسـناد الضـرر أو 
الخسـارة إلى فعـل غـير مشـروع هـو مـن الناحيـة المبدئيـة عمليـة قانونيـة، وليسـت مجـرد عمليـــة 
وقائعية أو سببية. ولا يقتصر هذا المبدأ على التعويض. بل يسري على الأقل علـى الـرد العيـني 
وربما يشمل أشكال الجبر الأخرى أيضـا، ويكتسـي أهميـة بالغـة لا يمكـن معـها الاقتصـار علـى 

إيراده في الوقت الراهن في التعليق على المادة ٤٤. 
والسؤال هو كيف يمكن التعبير عن هذه العلاقة السببية. لقد استخدمت شـتى الصيـغ  - ٢٨
في ممارسة الدول وفي قرارات التحكيم وفي الأدبيـات. وعلـى سـبيل المثـال، يمكـن الإشـارة إلى 
الخسـائر �الـتي تعـزى [إلى فعـل غـير مشـروع] مباشـــر�(٥٦)، أو الإشــارة إلى الضــرر �الــذي 
لا يمكـن تقييمـه لكونـه غـير مباشـر وبعيـدا وغـير مؤكـد بدرجـة مفرطـة�(٥٧)، أو الإشــارة إلى 
�خسارة مباشرة أو ضرر مباشر، بما في ذلك الضرر اللاحق بالبيئة واستنفاد المـوارد الطبيعيـة، 
و ضــرر وقــــع علـــى الحكومـــات الأجنبيـــة أو رعاياهـــا أو شـــركاا، نتيجـــة� لفعـــل غـــير 
مشروع(٥٨). وبالتالي فإن �السببية الطبيعية� شرط ضروري غير أنه شرط غير كـاف للجـبر. 

 __________
 A . de Hoogh, Obligations Erga Omnes and Intrtnational Crimes  :انظــر في هــذا الشــأن (٥٣)

 .(Kluwer, The Hague, 1996) pp.138-140

لمناقشــة شــرط علاقــة الســببية، انظــر أرانجيــو-رويــز، التقريــر الثــاني، الصفحــات ٣٠-٤٥، والتعليــق  (٥٤)
ــه في  علــى المــادة ٤٤ [٨]، الفقــرات (٦) - (١٣)، الصفحــات ١٤١-١٤٥ مــن المرجــع المشــار إلي
 .C .  Gray, Judicial Remedies in International Law, pp. 21-26 :الحاشية ١٩ أعلاه. وانظر كذلك
انظــر التعليــق علــى المــادة ٣، الفقــرة (٦)، حوليــة لجنــة القــانون الــدولي لعــام ١٩٧٣، الــد الثــاني،  (٥٥)

الصفحة ١٨١ (من النص الانكليزي). 
 United States – Germany, Mixed Claims Commission, Administrative Decision No. 2, :انظر (٥٦)

 .Reports Of International Arbitral Awards, vol. VII, p. 23, at p.30 (1923)

T (١٩٣٨)، 3RIAA 1905، الصفحــة ١٩٣١، وأعيــد  rail Smelter انظر: قرار التحكيم في قضية (٥٧)
 International Law Reports (C. Robb, ed( (Cambridge, Cambridge University :طبعه في منشور

 .Press, 1999) 231 at p.271

قرار مجلس الأمن ٦٨٧ (١٩٩١)، الفقرة ١٦ (التأكيد مضاف). وهــذا قــرار اتخــذ في إطــار الفصــل  (٥٨)
السابع، وصيغ بطريقة تعكس مســؤولية العــراق �بمقتضــى القــانون الــدولي…نتيجــة لغــزوه واحتلالــه 
غير المشروعين للكويت�. وقد قدمت لجنة التعويضات التابعة للأمــم المتحــدة ومجلــس الإدارة بعــض 
الإرشادات بشأن تفسير شرطي المباشرة والسببية في إطار الفقــرة ١٦. انظــر المطالبـات المقدمـة ضـد 
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وبالتالي فإن �السببية الطبيعية� شرط ضروري غير أنه شـرط غـير كـاف للجـبر. وثمـة عنصـر 
آخـر يقـترن باسـتبعاد الضـرر �البعيـد� أو �غـــير النــاتج� عــن الفعــل بدرجــة لا تجعــل منــه 
موضوعا للجبر. وفي بعـض الحـالات، يمكـن اسـتخدام معيـار �الطـابع المباشـر�، وفي حـالات 
أخرى يمكن اسـتخدام معيـار �القـرب� أو معيـار �إمكانيـة التوقـع�(٥٩). غـير أن ثمـة عوامـل 
أخرى قد تدخل في الحساب: منها مثـلا مـا إذا كـان الضـرر الناشـئ يدخـل في دائـرة القـاعدة 

المنتهكة، بالنظر إلى الغرض من تلك القاعدة(٦٠). 
وفي القـانون الـدولي والقـانون الوطـني، لا تشـــكل مســألة بعــد الضــرر �مســألة مــن  - ٢٩
مسائل القانون التي يمكن إيجاد حل مرض لها بالبحث عن صيغـة لفظيـة واحـدة�(٦١). غـير أن 

 __________
ــــم  العـــراق (مطالبـــات الفئـــة بـــاء)، تقريـــر ١٤ نيســـان/أبريـــل ١٩٩٤، وثيقـــــة الأمــــم المتحــــدة رق
ILR 206 ،A/AC.26/1994/1 109؛ وقــد أقــرت بموجــب قــرار مجلــس الإدارة رقــم ٢٠، وثيقــة الأمــم 

المتحــدة، A/AC.26/Dec.20 (١٩٩٤)، ٢٦ أيــار/مــايو ١٩٩٤؛ ILR 622 109 والمطالبـــة المتعلقـــة  
بمكافحــة حرائــق آبــار النفــط، تقريــر ١٥ تشــرين الثــاني/نوفمــبر ١٩٩٦، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــــم 
A/AC.26/1994/1، الفقرات ٦٦-٨٦، ILR 480 109 الصفحات ٥٠٦-٥١١، وقد أقــرت بموجــب 

A، (١٩٩٦)، ١٧ كــــانون الأول/ديســـمبر ١٩٩٦؛  /AC.26/Dec.40 ،قــرار مجلــس الإدارة رقــم ٤٠
 .109 ILR 669

في بعض النظم القانونية الوطنية، تســتخدم معايــير مختلفــة لمعالجــة مشــكل بعــد الضــرر، تبعــا لطبيعــة  (٥٩)
المطالبة. ففي بلدان القانون العام الأنكلوأمريكي، مثلا، يعتمــد معيــار �إمكانيــة التوقــع� في قضايــا 
التقصــير؛ ويســتخدم معيــار �الطــابع المباشــر� في قضايـــا التعـــدي. وعلـــى غـــرار الجرمـــين معـــا، لا 
ــــة لمســـائل الســـببية وبعـــد  ــــة مقارنــ يتطــابق المعيــاران المتداخــلان. وللاطـــلاع علــــــــــــى دراســـــــــ
 H.L.A. Hart & A.M. Honoré, Causation in Law (Oxford, Clarendon Press, 2nd :الضرر، انظر
 edn, 1985); A. M. Honoré, “Causation and Remoteness of Damage”, in International

 Encyclopedia of Comparative Law (A.Tunc ed.), vol. XI, Part 1, Chap. VII, 156p.; K.

 Zuiegert & H. Kôtz, Introduction to Comparative Law (3rd edn., Oxford, Clarendon Press,

 1998), pp. 601-627 (esp. 609ff); B. S. Markesinis, The German Law of Obligation. Volume

 II. The Law of Torts: A Comparative Introduction (Oxford, Clarendon Press, 3rd edn, 1997)

 pp.95-108 (مع إشارات عديدة إلى الأدبيات المتعلقة بالموضوع). 

ثمة مثال قدمه قرار هيئـــة التحكيــم في مطــالب إيــران والولايــات المتحــدة، في قضابــا جمهوريــة إيــران  (٦٠)
A و A24، والحكــم رقــم ٥٩٠،  1 5(IV) الإسلامية ضد الولايات المتحدة الأمريكية، القضيتان رقم
A15 (IV)/A24-FT ، وهو مثال نوقش في التقرير الثـــاني لكــاتب هــذه الســطور (١٩٩٩)، الفقــرات 

٦٥-٦٧. وقــد ارتــأت هيئــة التحكيــم أن الأضــرار الــتي يجــب التعويــض عنــها هــي الأضــرار الناجمــة 
مباشرة عن الانتــهاك، علــى افــتراض (أ) أن الولايــات المتحــدة قــد أحــرزت بوســائل قانونيــة أخــرى 
نتيجة تسمح لها بأن ترفع الدعاوى الخارجة عن نطــاق اختصــاص هيئــة التحكيــم أو تواصلــها أمــام 
محاكمــها، (ب) وأن إيــران قــد اتخــذت خطــوات معقولــة لحمايــة نفســها في تلــك الدعــاوى المعلقــة. 

وهذا الاستنتاج لا ينشأ عن الاعتبار المتعلق بالسببية الطبيعية. 
 P.S. Atiyah, An Introduction to the Law of Contract (Oxford, Clarendon Press, 5th edn, :انظر (٦١)

 .1995) p. 466
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من الواضح أن ثمة عنصرا، أو تشكيلة من العناصر، إلى جانب عنصر علاقـة السـببية الطبيعيـة، 
وينبغي إدراجها في البيان المقترح للمبدأ العام للجبر. 

وثمـة عنصـر آخـر يؤثـر علـى نطـاق الجـبر وهـو مسـألة تخفيـف الضـرر. فحــتى ضحيــة  - ٣٠
ـــا يتوقــع منــها أن تتصــرف تصرفــا معقــولا عندمــا تواجــه  السـلوك غـير المشـروع البريئـة تمام
الإصابة. وعلى الرغم مـن أن هـذا العنصـر يصـاغ عـادة في عبـارة �واجـب التخفيـف�، فإنـه 
ليـس بـالتزام قـانوني تنجـم عنـه في حـد ذاتـه المسـؤولية. بـل إن عـدم تخفيـف الدولـة المضــرورة 
للضـرر اللاحـق ـا قـد يسـتبعد رفـع الضـرر بذلـك القـدر(٦٢). وقـد أوضحـت محكمـــة العــدل 

الدولية في القضية المتعلقة بمشروع غابسيكوفو-ناجيماروس هذه النقطة ذا المعنى فقالت: 
�وادعت سلوفاكيا أيضا أا كانت تتصرف بما يمليـه عليـها واجـب تخفيـف الأضـرار 
عندما أنجزت المتغـير جيـم. وقـالت �إن مـن المبـادئ العامـة في القـانون الـدولي أن مـن 
المتعين على الطرف المضرور من عدم وفاء طـرف آخـر مـن أطـراف العقـد أن يسـعى 
إلى تخفيف الضرر اللاحق به�. ويستتبع هـذا المبـدأ أن الدولـة المضـرورة الـتي لا تتخـذ 
من الضرر اللاحق ا لن يحق لهــا أن تطـالب بـالتعويض عـن  التدابير الضرورية للحد 
ذلك الضرر الذي كان بالإمكان تفاديه. ولئـن كـان هـذا المبـدأ يوفـر قـاعدة لحسـاب 

الأضرار، فإنه لا يمكن أن يبرر بأي حال من الأحوال فعلا غير مشروع�(٦٣). 
 

تخفيض مقدار الجبر في حالات تعدد الأسباب 
وثمة مسألة تقترن ـذا الموضـوع وهـو مشـكل تعـدد الأسـباب؛ أي مشـكل الحـالات  - ٣١
(الكثيرة في الممارسة) التي يجتمع فيـها سـببان مسـتقلان ويحدثـان الضـرر. ويكـون كـل منـهما 
سـببا كافيـا لإحـداث الضـرر، وبدونـه مـا كـان ليحصـل. ففـي قضيـة الموظفـــين الدبلوماســيين 
والقنصليين(٦٤) على سبيل المثال، كان احتجاز الطلبة للرهائن في البدايـة (أي عندمـا كانـوا في 

 __________
في المطالبة المتعلقة بمكافحة حرائق آبار النفط، لاحظ فريق لجنة التعويض التابعة للأمــم المتحــدة أنــه  (٦٢)
�بموجــب المبــادئ العامــة للقــانون الــدولي المتعلقــــة بتخفيـــف الأضـــرار… فإنـــه لا يســـمح للمدعـــي 
فحســب بــأن يتخــذ الخطـــوات المعقولـــة … لتخفيـــف الخســـارة أو الضـــرر أو الإصابـــة الـــتي يجـــري 
1، الصفحتــان  0 9  ILR 480 (١٩٩٦) التسبب فيها، بل إن عليه واجبا بأن يتخذ تلك الخطوات�
٥٠٢-٥٠٣ (الفقــرة ٥٤). ويكــون هــذا مقبــولا إذا كــان يعــني أن تكــاليف تخفيــف الضـــرر بقـــدر 
معقول من نتائج الفعل غير المشروع التي يمكن أخذ تعويض عنها، وبخلاف ذلــك، إذا كــان الضــرر 

ناجما عن عدم تخفيف الضرر فإنه لا يجوز أخذ تعويض عنه. 
I، الصفحــة ٧ ثم الصفحــــة ٥٥  .C.J. Reports, 1997 ،تقــارير محكمــة العــدل الدوليــة لعــام ١٩٩٧ (٦٣)

(الفقرة ٨٠). 
I، الصفحــة ٣ ثم الصفحـــات  .C.J. Reports, 1980 ،تقارير محكمة العــــدل الدوليــــة لعـــام ١٩٨٠ (٦٤)

 .٢٩-٣٢
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ذلك الوقت لا يتصرفـون باسـم أجـهزة الدولـة أو وكلائـها) يعـزى إلى اقـتران العمـل المسـتقل 
للطلبـة بعـدم اتخـاذ السـلطات الإيرانيـــة للتدابــير الضروريــة لحمايــة الســفارة. وفي قضيــة قنــاة 
كورفو(٦٥)، كان الضـرر اللاحـق بالسـفينة البريطانيـة ناتجـا في آن واحـد عـن عمـل دولـة ثالثـة 

زرعت الألغام وعمل ألبانيا التي لم تنذر بوجودها. ويمكن الإتيان بعدة أمثلة أخرى. 
ــا في  وقـد تنـاول التعليـق علـى المـادة ٤٤ هـذه المسـألة علـى هـذا المنـوال وإن لم يورده - ٣٢

نص المادة. واستنادا إلى التعليق فإنه: 
�قد تسهم عوامل لا تحصى، تمثل الأفعـال الصـادرة عـن الغـير، والعوامـل الاقتصاديـة 
والسياسية والطبيعية أمثلة قليلة منها، في إحداث الضرر كأسباب مصاحبـة. وفي مثـل 
هذه الحالات… يكون اعتبار الدولة مرتكبة الفعل مسؤولة عن كـامل التعويـض حـلا 
غـير عـادل مـن ناحيـة ولا يتفـق مـع التطبيـق السـليم لمعيـار علاقـة السـببية مـن الناحيـة 
الأخرى. وينبغي أن يكون الحـل هـو دفـع تعويـض يتناسـب مـع حجـم الضـرر الـذي 
يعزى افتراضا إلى الفعل غير المشروع وآثـاره، ويتحـدد المبلـغ الـذي يجـب دفعـه علـى 
أسـاس معيـاري الاعتيـاد وإمكانيـة التوقـع. وبـــالنظر إلى تعــدد الأوضــاع الممكنــة، لم 
تحاول اللجنة تحديد معايير جامدة تطبق على جميـع الحـالات أو تحديـد النسـب المئويـة 
التي تطبق على التعويض الذي يقضى به ضد الدولة التي ارتكبت الفعل غير المشـروع 
ـــذي  عندمـا يشـكل فعلـها أحـد الأسـباب الحاسمـة وإن لم تكـن الوحيـدة، في الضـرر ال

لحق دولة أخرى�(٦٦). 
وثمـة عـدة صعوبـات تتعلـق بـالموقف المعـبر عنـه في التعليـق. وأولهـا أنـه لا يـرد بتاتــا في  - ٣٣
المـــــــادة ٤٤، أو في الباب الثاني عمومـا. وباسـتثناء حالـة خطـأ المضـرور (الـتي تناولتـها المـادة 
٤٢ (٢))، لا يوجد أي حكم يتعلق بتخفيض الجبر أو تخفيفه لكـون الضـرر المعـني نـاتج فعـلا 
عن تضافر عدة عوامل، لا ينسـب إلى الدولـة المسـؤولة إلا واحـد منـها فقـط(٦٧). وإذا كـانت 
اللجنة ترغب في تأييد مبدأ تخفيف التعويض لتعدد الأسباب (في غير حالات خطــأ المضـرور)، 

فإنه عليها أن تجهر بذلك في المواد نفسها. 

 __________
I، الصفحــــة ٤ ثم الصفحـــات  .C.J. Reports, 1949 ،تقاريــــر محكمـــة العــدل الدوليــة لعــام ١٩٤٩ (٦٥)

١٧-١٨ و ٢٢-٢٣ 
التعليق على المادة ٤٤ [٨]، الفقرة (١٣)، الصفحة ١٤٥ من المرجع المشار إليه في الحاشية ١٩.  (٦٦)

إن تخفيــض التعويــض في حالــة خطــأ المضــرور، والمنصــوص عليــه في المـــادة ٤٢ (٢)، لا يحصـــل لأن  (٦٧)
ـــداث الضـــرر وإنمـــا يحصـــل  الفعــل غــير المشــروع دوليــا الــذي ترتكبــه الدولــة ليــس ســببا كافيــا لإح
لاعتبارات تتعلق بالإنصاف. فتقصــير الضحيــة بمســاهمته في الضــرر يحــد مــن الجــبر الــذي يحــق لــه في 

حالات أخرى. وليس ثمة أي استنتاج يمكن استنباطه من المسألة العامة المتعلقة بتعدد الأسباب. 



2400-34508

A/CN.4/507

غير أن الصعوبة الثانيـة هـي أن هـذا المبـدأ لا يتماشـى مـع الممارسـة الدوليـة وقـرارات  - ٣٤
المحـاكم الدوليـة. ففـي قضيـة قنـاة كورفـو، مثـلا، حصلـت المملكـة المتحـدة علـى كـامل المبلـــغ 
الذي طالبت به ألبانيا بناء على عدم قيام ألبانيا بالإنذار بوجود الألغام(٦٨). وتم ذلـك رغـم أن 
ـــم الخلــوص إلى  المحكمـة كـانت تـدرك فعـلا أن ألبانيـا لم تـزرع الألغـام. ومـن بـاب أولى أن يت
نتيجة مماثلة  في الحالات التي لا يكـون فيـها أحـد الأسـباب المتعـددة فعـلا لدولـة أخـرى (الـتي 
يمكن تحميلها المسؤولية على حدة) بل من فعل الأفـراد، أو مـن فعـل حـادث طبيعـي كفيضـان 
مثـلا. وهكـذا خلصـــت المحكمــة في قضيــة الموظفــين الدبلوماســيين والقنصليــين إلى أن إيــران 
مسؤولة عن احتجاز الرهائن مسؤولية كاملة منذ اللحظة التي امتنعـت فيـها عـن حمايتـهم(٦٩). 
وهذا الاستنتاج واضح، لأن الولايات المتحدة لم يكـن لديـها علـى الصعيـد الـدولي أي وسـيلة 
للتصـدي للمحتجِزيـن. غـير أن هـــذه النتيجــة ينبغــي أن تنشــأ في كــل الأحــوال عــن انتــهاك 

الالتزام. 
وصحيح أنه قد تنشأ حالات يمكن فيـها  أن ينسـب عنصـر محـدد مـن عنـاصر الضـرر  - ٣٥
إلى سبب واحد من الأسباب المتعددة. غير أنه مــا لم يتـأت فصـل جـزء مـن الضـرر مـن حيـث 
علاقـة السـببية عـن الضـرر المنسـوب إلى الدولـة المسـؤولة، فـإن هـــذه الأخــيرة ينبغــي تحميلــها 
مسـؤولية جميـع  النتـائج (غـير المباشـرة أو البعيـدة) لتصرفـها غـير المشـــروع. والواقــع أن هيئــة 
التحكيـم في قضيـة زافـيرو Zafiro ذهبـت بعيـدا وحملـت الدولـة المسـؤولة عـــبء إثبــات جــزء 

الضرر الذي لا  ينسب إلى سلوكها. وقالت: 
�ومن الواضح في اعتقادنا أن الضرر لم يكن من فعل الطـاقم الصيـني لسـفينة زافـيرو. 
وتشير الأدلة إلى أن جزءا غير مؤكـد مـن الضـرر نشـأ عـن فعـل المتمرديـن الفلبينيـين، 
الشيء الذي يحتمل معه أن يكون جزء معين من فعـل مسـتخدمي الشـركة الصينيـين. 
ـــتي لحقــها  غـير أننـا لا نـرى أن بريطانيـا يقـع عليـها عـبء التحديـد الدقيـق للأشـياء ال
الضـرر والـتي يتحمـل طـاقم زافـيرو مسـؤوليته. وبمـا أنـه ثبـت أن طـاقم سـفينة زافـــيرو 
الصيني شارك إلى حد كبير وأن القسط الذي يتحمله المرتكبون اهولون للفعـل غـير 
المشروع لا يمكن تحديده، فإنه ليس بوسعنا إلا أن نحمـل الولايـات المتحـدة المسـؤولية 
عن الكل. غير أنه نظرا لاستنتاجنا بأن جـزءا كبـير وإن كـان غـير مؤكـد مـن الضـرر 

 __________
 I. C . J انظر قضية قناة كورفو (تقييم مبلغ التعويض)، تقارير محكمة العدل الدولية لعــام ١٩٤٩، . (٦٨)
ـــا لم تحضـــر  Reports, 1949، الصفحــة ٢٤٤ والصفحــة ٢٥٠. غــير أنــه تنبغــي الإشــارة إلى أن ألباني

إجراءات الدعوى في هذ المرحلة، وبالتالي فإن العوامل المقابلة لم يتأت عرضها على المحكمة. 
I، الصفحــــة ٣ ثم الصفحـــات  .C.J. Reports, 1980 ،تقاريــــر محكمــة العـــدل الدوليــة لعــام ١٩٨٠ (٦٩)

A، الفقرة ٢٨٣.  / CN.4/490/Add.5 ،٣١-٣٣. وانظر أيضا التقرير الأول لكروفورد
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يتحمـل مسـؤوليته الطـاقم الصيـني للسـفينة زافـيرو، فإننـا نـرى عـدم احتسـاب الفــائدة 
على المبالغ المطلوبة�(٧٠). 

وثالثا، يجدر بالملاحظة أن تعدد الأسـباب المقـترح في التعليـق لا يتماشـى مـع الطريقـة  - ٣٦
التي تم ا تناول هـذه المسـائل علـى الـدوام في القـانون الوطـني. وعلـى غـرار مـا اسـتنتجه ويـر 

Weir، بعد استعراض شامل للتجربة المقارنة: 

�فـإن القـاعدة العامـة هـي أنـه إذا كـان ســـلوك مرتكــب الجــرم يعتــبر ســبب الضــرر 
اللاحق بالضحية، فإن مرتكـب الجـرم مسـؤول عـن دفـع التعويـض عـن الضـرر الـذي 
تسبب فيه بصـرف النظـر عمـا إذا كـان ثمـة سـبب آخـر للضـرر وعمـا إذا كـانت ثمـة 
جهة أخرى مسـؤولة عـن ذلـك السـبب… . وبعبـارة أخرى، فـإن مسـؤولية مرتكـب 

الجرم لا تتأثر تجاه الضحية بالاعتبار الذي يفيد بوجود مسؤول آخر�(٧١). 
وتـرد أدنـاه دراسـة تفصيليـة للحالـة الـتي تتســـبب فيــها أفعــال متعــددة لعــدة دول في  - ٣٧
الضرر. ويكفي في هذا المقام الخلوص إلى القول بضرورة إدراج فكرة العلاقـة السـببية الكافيـة 
غير المفرطة في بعدها في المبدأ العام المقترح للجـبر. وينبغـي أن يوضـح التعليـق أنـه إذا تبـين أن 
الضرر المتكبد ناجم عن فعل الدولة غـير المشـروع، فإنـه وجـب عليـها الجـبر. ولا يلـزم إضافـة 

شرط آخر متعلق بفكرة السبب المتعدد. 
 

المادة ٤٢ (٣) و(٤)  (ج)
تنص المادة ٤٢ (٣) على ألا يـؤدي جـبر الضـرر �إلى حرمـان سـكان إحـدى الـدول  - ٣٨
ـــق، ليــس القصــد مــن هــذا الحكــم تنــاول  مـن وسـائل عيشـهم الخاصـة�. واسـتنادا إلى التعلي
الحالات القصوى التي يؤدي فيـها طلـب الجـبر إلى تفقـير سـكان الدولـة المسـؤولة، بـل إن مـن 
الواضح أا تتوخى حالات من قبيل تلك المطالب الجماعية بجبر أضـرار الحـرب والمقدمـة ضـد 

ألمانيا في اية الحرب العالمية الأولى. ويلاحظ كذلك أنه… 
 __________

 Ea r n shaw .إيرنشو وآخرون (بريطانيــــــــا العظمى ضد الولايات المتحدة). قضية ســفينة زافــيرو (٧٠)
 .& others (Great Britain v. United States). The Zafiro (1925) 6 UNRIAA 160 at pp. 164-165

 J.A. Weir, “Complex Liabilities”, in International Encyclopedia of Comparative Law, :انظر (٧١)
vol. XI Torts (A.Tunc Chief Editor, 1983), p.41. وقــد اعتمــدت الولايــات المتحــدة علــى تجربــة 

القــانون المقــارن هــذه في مرافعاــا في قضايـــا حـــادث الطـــيران (الولايـــــــات المتحـــدة ضـــد بلغاريـــا 
(Aerial Incident Cases حيث قالت في معـــرض إشــارا إلى المــادة ٣٨ (١) (ج) و (د) مــن النــظام 
الأساسي �إن القاعدة في جميع البلدان المتحضرة واحدة في جوهرها. فالمدعي المتضــرر يجــوز لــه أن 
يرفــع دعــوى ضــد بعــض أو كــل مرتكــبي الجــرم، جماعيــا أو علــى حــدة، وإن كــان لا يجــــوز لـــه أن 
يحصل منهم ، من بعضهم أو منــهم جميعــا، إلا علــى كــامل مبلــغ الضــرر الــذي لحــق بــه�. المذكــرة 

المؤرخة ٢ كانون الأول/ديسمبر ١٩٥٨، في المرافعات... الصفحة ٢٢٩. 
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�بطبيعة الحال ليـس لذلـك علاقـة بـالالتزام بـالكف عـن الفعـل غـير المشـروع، بمـا في 
ــــة  ذلــك إعــادة الأراضــي الــتي تم الاســتيلاء عليــها بصــورة غــير مشــروعة إلى الدول
المضــرورة. ولكــن في ســياقات أخــرى… لا ينبغــــي أن تكـــون المبـــالغ المطلوبـــة، أو 
الشروط التي من المطلـوب أن يتـم الدفـع علـى أساسـها، علـى نحـو يحـرم السـكان مـن 
ـــق  وسـائل عيشـهم الخاصـة. ومنطـوق الفقـرة ٣ مسـتمد مـن …مبـدأ قـانوني ذي تطبي

عام�(٧٢). 
ولا يتفق كل أعضاء اللجنة على هذا الحكم. وأشـير بصفـة خاصـة إلى أنـه لا ينبغـي أن يطبـق 
هذا الحكم �إذا كان سكان الدولـة المضـرورة في وضـع غـير مـؤات أيضـا  نتيجـة لعـدم الجـبر 
ــــا علـــى  الكــامل بنــاء علــى نفــس الأســباب�(٧٣). وانقســمت الحكومــات أيضــا في تعليقا

الفقرة ٣(٧٤). 
ولا شك في أنه لا يجوز حرمان شعب من وسائل عيشه الخاصة، على غرار مـا تنـص  - ٣٩
عليه الفقرة ٢ من المادة ١ من العــهدين الدوليـين لحقـوق الإنسـان لعـام ١٩٦٦. وعلـى سـبيل 
المثال، فإنه لا ينبغي أن يكون من شأن التدابير المتخذة في إطار العلاقـات بـين الـدول أن ـدد 
بتجويع شعب دولة. والمشكل المطـروح هـو النظـر فيمـا إذا كـان هـذا المبـدأ يسـري في سـياق 
الالتزام الثانوي بالجبر. أما فيما يتعلق بالرد، فإن العنصر الأساسي في الـرد هـو إعـادة مـا أخـذ 
بصورة غير مشروعة. وصحيح أن هذا قد يستلزم اتخاذ تدابير فعلية وأنه لا يقتصر على إعـادة 
الأشـياء الماديـة مـن قبيـل الأشـخاص والممتلكـات أو الأراضـي. غـــير أنــه لا ينبغــي المغــالاة في 
الأخذ بفكرة الرد العيني، ولا خلطها بالجبر عموما. ولذلك يصعب تصـور حالـة مـن حـالات 
الـرد يحـرم فيـها شـعب مـن وسـائل عيشـه. والواقـع أنـه إذا كـانت هـــذه الحالــة مــن الحــالات 
القصوى فيما يحتمل ، فإن الرد العيني بدل أن يحرم ذلك الشعب من وسائل عيشه، سـيقتضي 

أن ترد إلى شعب آخر وسائل عيشه التي أخذت منه بصورة غير مشروعة(٧٥). 
ـــرار، فكثــيرا مــا تكــون رمزيــة في شــكلها، أو  أمـا الترضيـة أو الضمانـات بعـدم التك - ٤٠
تنطوي على خطوات سياسـية مـن قبيـل الاعتـذار أو الإقـرار بالخطـأ، أو ربمـا اتخـاذ تدابـير مـن 

 __________
التعليق على المادة ٤٢، الفقرة ٨ (أ)، حولية لجنة القانون الدولي لعام ١٩٩٦، الــد الثــاني (الجــزء  (٧٢)

الثاني)، الصفحة ٦٦ (من النص الإنكليزي). 
ـــدولي لعـــام  المرجــع نفســه، الفقــرة ٨ (ب). وللاطــلاع علــى المناقشــة، انظــر حوليــة لجنــة القــانون ال (٧٣)

١٩٩٦، الد الأول، الصفحات ١٥٣-١٥٥ (من النص الانكليزي). 
انظر الفقرة ٢٢ أعلاه.  (٧٤)

إذا كان من الممكن أن تؤدي حالة من حالات الرد العيــني إلى حرمــان شــعب الدولــة المســؤولة مــن  (٧٥)
وســائل عيشــه دون تؤثــر أيضــا علــى شــعب الدولــة المضــرورة ، فــإن الــرد يســتبعد افتراضــا بموجــب 

معيار عدم التناسب المنصوص عليه في المادة ٤٣(ج). 
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قبيل الملاحقة القضائية للمسؤولين عن الانتـهاك.  وبالنسـبة للتعويضـات المدفوعـة علـى سـبيل 
ـــا لــن تدفــع عمليــا إلا بنــاء علــى قــرارات معللــة  الترضيـة، إذا لم يتفـق عليـها الأطـراف، فإ
تصدرها محكمة أو هيئة تحكيمية أو غيرها من الهيئات ذات الاختصـاص. وليـس هنـاك سـابقة 
أصدرت فيها المحاكم أو هيئات التحكيم أوامر أو أحكام مفرطة بالتعويض في هاتين الفئتين. 

ـــص إلى مجــرد  وبنـاء عليـه، فـإن المشـكل الحقيقـي، إن كـان هنـاك مشـكل أصـلا، يتقل - ٤١
مسائل تتعلق بالتعويض النقدي عن الخسائر الناجمة مباشرة عـن فعـل غـير مشـروع دوليـا(٧٦). 
صحيـح أنـه في حـالات الانتـهاكات الجسـيمة أو المنهجيـة يمكـن أن تكـون تلـك  التعويضـــات 
كبيرة للغاية، على نحو المبالغ المحددة تحت إشراف لجنة التعويضات التابعـة للأمـم المتحـدة(٧٧). 
غير أن هذا استثناء إلى حد ما(٧٨)، وفي جميع الأحوال ينبغي التمييز بـين مبلـغ التعويـض الـذي 

 __________
ـــام ١٩١٩  لعــل مــا يخيــم علــى النقــاش هــو �ســابقة� تســوية فرســاي ذات الانعكاســات الســلبية لع (٧٦)
وبنــد مســؤولية الحــرب. غــير أن هــذه الســابقة أملتــها معــاهدة الســلام، والمبــالغ الــتي نصــــت عليـــها 
تتجاوز بكثير أي مبلغ يمكن أن تحكم به محكمة تعويضا عن الأفعال المشــروعة الــتي ارتكبتــها ألمانيــا 
 J.  M . Keynes, The :في أعقاب اندلاع الحرب. وللاطلاع على مناقشة للجوانب التاريخية انظر
 Economic Consequences of  the Peace (London, 1919); E. Mantoux, The Carthaginian Peace

 B . Kent,  The Spoils of War. The Politics, Eco :وانظر بصفة خاصة ، (OUP, London, 1946)

nomics and Diplomacy of Reparations 1918-1932 (Oxford, Clarendon Press, 1989) ، وبشــأن 

 .(1992) 2 Enc. P.I.L. 961 في H. Coing :انظر ،Dawes خطة
لقد أصدرت اللجنة قرارات بمبالغ كبيرة لصالح المطالبين، غــير أــا في نفــس الوقــت خفضــت كثــيرا  (٧٧)
نطاق المطالبات المقدمة، وذلك في إطار الإجراء غير الاختصامي المتبــع لديــها. وعلــى ســبيل المثــال، 
وافــق مجلــس الإدارة في قــراره المــؤرخ ١٠ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٩ علـــى ســـداد ٨٨ مطالبـــة 
حكومية في الفئة هاء-٢ بلغت قيمتـــها ٢٩٠ مليونــا مــن دولارات الولايــات المتحــدة. غــير أن هــذا 
القرار صدر في إطــار البــت في ١٧٧ مطالبــة بلــغ مجمــوع قيمتــها ٢,١٦ بليــون دولار. انظــر بشــأن 
 R . B. Lillich (ed),  The United Nations Compensation Commission :لجنة التعويضات عموما
 (Transnational  Publishers,  Irvington, 1995); P. d’Argent, “Le fonds st la Commission de

 compensation des Nations Unies”,  (Revue Belge de Droit International) R.B.D.I., 1992, pp.

 ; B. Stern, “Un système hybride: La procédure de réglement pour la réparation des 485-518

 dommages résultant de l’occupation illicite du Koweit par l’Irak”, McGill Law Journal, vol.

 37, 1992, pp. 625-644; J. Crook, “The United Nations Compensation Commission – A New 

 Structure to Enforce State Responsibility” (1993) 87 (American Journal of International  law)

 AJIL 144; R. J. Bettauer, “The United Nations Compensation Commission – Developments 

 since October 1992” (1995) 89 AJIL 416; M. Frigessi di Rattalma, “Le régime de

 responsabilité internationale institué par le conseil d’administration de la Commission des

 Nations Unies”, R.G.D.I.P. (Revue Générale de Droit International Public) 1997, pp. 45-90;

 V. Heiskanen & R. O’Brien, “UN Compensation Panel Sets Precedents on Government

 .Claims” (1998) 92 AJIL 339
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ـــهاك، وطريقــة الســداد. وفي أقصــى  يعكـس بحكـم تعريفـه الخسـائر المتكبـدة فعـلا نتيجـة للانت
الظروف، يمكن أن يتصـور المـرء الدفـع بحالـة الضـرورة، أو بـالقوة القـاهرة لتأخـير دفـع المبـالغ 
 .(٧٩)

(Ru ssian Indemnity Case) ا في قضية التعويض الروسي محالمستحقة، وهي إمكانية س
غير أنه يجدر الإشارة مرة أخرى، أنه مـن حيـث الممارسـة وضعـت المؤسسـات الماليـة أسـاليب 
لجمع وجدولة ديون الدول، وكـانت المبـالغ الـتي حكـم ـا فعـلا أو تمـت الموافقـة علـى دفعـها 
على سبيل التعويض منذ ١٩٤٥ صغيرة نسبيا بالمقارنة مع مجموع المالية العامة أو الديـن العـام 

للدول المعنية. 
وباختصار، فإنه ليست هناك سوابق صدرت فيها أوامر بالرد العيـني بمفهومـه الضيـق،  - ٤٢
أو أحكـام بـالتعويض علـى سـبيل الترضيـة، ـدد بحرمـان شـعب مـن وسـائل عيشـه. أمـا فيمـــا 
يتعلـق بمبـالغ التعويـض، فـإن الفقـرة (٣) تخلـط فيمـا يبـدو بـين المبلـغ الواجـب دفعـه (كمســألة 
تتعلـق حكمـا بالخسـائر المتكبـدة فعـلا والناجمـة عـن الفعـل غـير المشـــروع المقصــود) ومســائل 
طريقة السداد. وقد تم تناول المشكل المحتمـل والمتمثـل في عجـز الـدول في الوقـت الراهـن عـن 
دفع مبالغ تعويض كبيرة، تناولا كافيا بالإقرار بأن الظـروف النافيـة لعـدم المشـروعية والـواردة 
في الفصـل الخـامس تسـري أيضـا علـى الالتزامـات الناشـئة بموجـب البـاب الثـــاني(٨٠). وتكفــي 

الإشارة إلى هذه المسألة في التعليق. 
أما فيما يتعلق بالمادة ٤٢ (٤)، فإن هذه الفقرة تشير بوضوح إلى أنه لا يجـوز للـدول  - ٤٣
أن تسـتند إلى قانوـا الداخلـي للتملـص مـن التزامـها بجـبر الأضـرار الناجمـة عـــن تصرفــها غــير 
المشروع(٨١). ولا شك في هذا المبدأ، غير أنه ورد فعلا بوضوح في المادة ٤ العامـة في تطبيقـها 

 __________
كثيرا ما اقتصرت المحاكم في تناولها للمطالبـــات بــالتعويض علــى إصــدار أحكــام بمبــالغ متواضعــة إلى  (٧٨)
حد ما، بل وباقتراحات حلول بدون مبالغ تتضمــن عنــاصر أخــرى لإعــادة العلاقــة القانونيــة. انظــر 
على سبيل المثال: القضية المتعلقة بمشروع غابسيكوفو-ناجيماروس، تقــارير محكمــة العــدل الدوليــة 
لعام ١٩٩٧  I.C.J Reports, 1997، الصفحــة ٧ و٨١ (الفقــرة ١٥٣) (تميــيز المطالبــات بــالتعويض 

عن المطالبة بمبالغ مالية مستحقة بشأن بناء المشروع). 
انظر:  ,UNRIAA, vol. XI، الصفحة ٤٣١ والصفحة ٤٤٣ (١٩١٢). ورغم اعتبارها مســألة قــوة  (٧٩)
قاهرة، فإا كانت حالة من حالات الضرورة إلى حد ما. وقد رفض هذا الدفــع اســتنادا إلى وقــائع 
ـــرة (٧)، حوليـــة لجنـــة القـــانون  الدعــوى. وأشــير إلى هــذه القضيــة في التعليــق علــى المــادة ٣٣، الفق

الدولي لعام ١٩٨٠، الد الثاني (الجزء الثاني)، الصفحة ٧٤. 
انظر الفقرة ٧، النقطة (١) أعلاه.  (٨٠)

انظــر: أرانجيــو - رويــز، التقريــر التمــهيدي، الصفحــة ١١٤ (الفقــرة ١٢٥). ويمكــن بطبيعــة الحـــال  (٨١)
تقييد هذا المبدأ بالقاعدة الأولية ذات الصلة، أو بقــاعدة ثانويــة مــن قواعــد التخصيــص: انظــر علــى 
سبيل المثال المادة ٥٠ من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنســان، ١٩٥٠ (الترضيــة العادلــة بــدل الجــبر 
الكامل �إذا كـــان القــانون الداخلــي للطــرف المذكــور لا يســمح إلا بالجــبر الجزئــي�)؛ انظــر حاليــا 

المادة ٤١ بصيغتها المعتمدة بموجب البروتوكول الحادي عشر، ١٩٩٤. 
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عمومـا والـتي تسـري بالتـالي علـى الالتزامـات الثانويـة المنصـوص عليـها في البـاب الثـاني. وهنــا 
أيضا، تكفي الإشارة إلى ذلك في التعليق (٨٢). 

الكف عن السلوك غير المشروع والمسائل ذات الصلة  - ٣
الأحكام الحالية  (أ)

تتضمن مشاريع المواد، بصيغتها المعتمدة في القراءة الأولى، حكمـين يتنـاولان المسـائل  - ٤٤
ذات الصلة بــأثر انتـهاك الـتزام دولي علـى الاسـتمرار في الوفـاء بـه، كمـا يتنـاولان الكـف عـن 

ذلك الانتهاك. وهذان الحكمان هما المادتان ٣٦ (٢) و ٤١(٨٣). 
وتتخذ المادة ٣٦ (٢) شكل شرط وقائي. وتنص على ما يلي:  - ٤٥

لا تخل النتائج القانونية المشار إليها في الفقرة ١ بواجب استمرار الدولـة الـتي  - ٢�
ارتكبت الفعل غير المشروع دوليا في أداء الالتزام الذي انتهكته�. 

ويلاحظ التعليق ما يلي: 
�إن كـون مجموعـة جديـدة مـن العلاقـــات قــد نشــأت بــين الدولــة الفــاعل والدولــة 
المضـرورة، نتيجـة للفعـل غـير المشـروع دوليـا، لا يعـني أن العلاقـة الـتي كـــانت قائمــة 
بينـهما قبـل الفعـل تـزول مـن تلقـاء ذاـا. وحـتى إذا امتثلـت الدولـة الفـاعل لالتزامــها 
الثانوي،  فهي لا تعفى تلقائيا مـن واجـب وفائـها بـالالتزام الـذي أخلـت بـه. وتنـص 
الفقرة ٢ على هذه القاعدة وهي تفعل ذلك في شـكل شـرط وقـائي يسـمح بإمكانيـة 
وجـود اسـتثناءات، مثـل إمكانيـة أن تتنـازل الدولـة المضـرورة عـن حقـها في اســـتمرار 

الوفاء بالالتزام�(٨٤). 
فاستمرار الالتزام الدولي رغم الانتـهاك هـو الأسـاس الضـروري لحصـول الفعـل غـير المشـروع 

المستمر(٨٥). 

 __________
انظر الصيغة المقترحة في المبدأ العام أدناه، الفقرة ١١٩.  (٨٢)

أضيف الحكمان باقتراح من السيد أرانجيو - رويز. وللاطــلاع علــى دراســته المفصلــة لهــذه المســائل  (٨٣)
انظر: حولية لجنـــة القــانون الــدولي لعــام ١٩٨٨، الــد الثــاني، الجــزء الأول، الصفحــات ٣٣-٥٢، 

(الفقرات ٢٩-٥٢). 
التعليق على المادة ٣٦[١]، الفقرة (٥)، المرجع المذكور في الحاشية  ١٩ أعلاه، الصفحة ١١١.  (٨٤)

للاطلاع على مفهوم �الفعل غير المشروع المستمر�، انظر المادة ٢٤ (٢)(بصيغتــها المعتمــدة مؤقتــا  (٨٥)
 ،A/ CN.4/498 ،وكروفــورد، التقريــر الثــاني (Corr.1-4و A /CN.4/L.574 في القــراءة الثانيــة، الوثيقــة

الصفحات ٦٦-٧٢ (الفقرات ١٠٧-١١٥). 
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وتتناول المادة ٤١ الكف عن السلوك غير المشروع، وترد في الوقـت الراهـن في إطـار  - ٤٦
الفصل الثاني. وتنص على ما يلي: 

�تلـتزم الدولـة الـتي يشـكل سـلوكها فعـلا غـير مشـــروع دوليــا لــه طــابع الاســتمرار 
بالكف عن هذا السلوك، وذلك دون إخلال بمسؤوليتها عن ذلك الفعل�. 

ويلاحـظ التعليـق أن الالـتزام بـالكف قــد يعــزى حقــا إلى الســريان العــادي للقــاعدة  - ٤٧
الأولية ذات الصلة. غير أنه يبرر إدراجـه في مشـاريع المـواد بعـدة أسـباب. ومنـها صلتـه بالجـبر 
ـــة في العلاقــات بــين الــدول(٨٦).  لا سـيما وقـت حـدوث الفعـل غـير المشـروع، وأهميتـه العملي
ويلاحظ أن الكف عن السلوك غـير المشـروع كثـيرا مـا يكـون محـل الخـلاف الرئيسـي النـاجم 
عن سلوك ينتهك التزاما دوليا. وعلاوة علـى ذلـك، فـإن الكـف رغـم ارتباطـه بـالرد كشـكل 
أولي للجبر، فإنه لا يخضع للقيود التي يخضع لهـا الـرد العيـني(٨٧). ويشـير التعليـق إلى قـرار هيئـة 

التحكيم في قضية سفينة رينبو واريور، ولا سيما المقطع التالي: 
�تنبثق سلطة إصدار الأمر بالكف عن فعـل غـير مشـروع أو امتنـاع غـير مشـروع أو 
بإـاء  أي منـهما مـن الصلاحيـات الخاصـة بالمحكمـة ذات الاختصـاص الـــتي تتصــدى 
لانتـهاك مسـتمر لالـتزام دولي سـار ومسـتمر في السـريان. ولـذا يتطلـب إصـــدار هــذا 
الأمر توافر شرطين أساسيين بينهما ارتباط وثيق، وهما أن يكون للفعل غـير المشـروع 

طابع استمراري وأن تكون القاعدة المنتهكة سارية وقت صدور الأمر�(٨٨). 
ولم تـثر المـادة ٤١ إلا القليـل مـن التعليقـات لـدى الحكومـات، وربمـا يعـزى ذلــك إلى  - ٤٨
عدم وجود خلاف بشأا فيما يبـدو. ففـي نظـر فـترويلا، يبـدو الالـتزام بـالكف عـن السـلوك 
غـير المشـروع �ضـرورة أولى�(٨٩). وتقـترح المملكـة المتحـــدة إضافــةً إلى التعليــق علــى ذلــك 
الحكم تبين أنه عندما ينفي ظرف من الظروف عدم مشروعية سلوك معين، فإن الدولة المعنيـة 
�يظل واجبا عليـها أن تتصـرف وفقـا لالتزاماـا الدوليـة، وتكـون مسـؤولة دوليـا إن لم تفعـل 

 __________
التعليق على المادة ٤١ [٦]، الفقرات (٤)- (٥)، الصفحات ١١٢-١١٣ مــن المرجــع المشــار إليــه  (٨٦)

في الحاشية ١٩ أعلاه. 
المرجع نفسه، الفقرة (٦).  (٨٧)

انظر: UNRIAA، الد ٢٠، الصفحة ٢١٧ (٣٠ نيســان/أبريــل ١٩٩٠)، الصفحــة ٢٧٠، الفقــرة  (٨٨)
١١٤، وأورده التعليق على المادة ٤١ [٦]، الفقرة (١٣)، الصفحـــة ١١٦ مــن  المرجــع المشــار إليــه 

في الحاشية ١٩ أعلاه. 
 .A /C.6/54/SR.23 الفقرة ٥٦ من الوثيقة (٨٩)
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ذلك بمجرد زوال الظروف التي نشأ عنها العذر�(٩٠). وتقترح فرنسـا حـذف المـادة ٤١، الـتي 
سيدرج مضموا في صيغة جديدة للفقرة ١ من المادة ٣٦(٩١). 

 
مكان إدراج الكف في مشاريع المواد  (ب)

وكما يتبين من قــرار هيئـة التحكيـم في قضيـة رينبـو واريـور، فـإن انتـهاك الـتزام دولي  - ٤٩
يثير مسألتين مباشرتين، بصرف النظر عن مسألة الجبر. الأولى هي أثر سـلوك الدولـة المسـؤولة 
علـى الالـتزام المنتـهك؛ والثانيـة هـي الكـف عـــن الانتــهاك، إذا كــان مســتمرا. وكلاهمــا مــن 
ـــادة الأمــر إلى نصابــه  جوانـب المسـألة الرئيسـية الـتي يثيرهـا انتـهاك الـتزام دولي: أي مسـألة إع

ومستقبل العلاقة القانونية المعنية. 
والشك الرئيسي الذي يثور حول المـادة ٤١ هـو أن الكـف عـن الفعـل غـير المشـروع  - ٥٠
المستمر يمكن اعتباره أنه يتوقـف علـى الالـتزام بالامتثـال للقـاعدة الأوليـة. ومـن هـذا المنظـور، 
فإنه ليس نتيجة ثانويـة لانتـهاك الـتزام دولي ولا مكـان لـه في مشـاريع المـواد. ولا يتفـق المقـرر 

الخاص مع هذا التحليل، لأسباب يمكن إيجازها فيما يلي: 
إن مسألة الكف لا تنشــأ إلا في حالـة الانتـهاك. ومـا يتعـين أن يحـدث عندهـا يتوقـف  (١)
بطبيعة الحال علـى تفسـير القـاعدة الأوليـة، لكنـه يتوقـف أيضـا علـى القواعـد الثانويـة 
المتعلقـة بوسـائل الانتصـاف، ومـن الملائـم تناولهـا، بصيـغ  عامـة علـى الأقـل، في نــص 

يتناول نتائج الفعل غير المشروع دوليا. 
إن فكـرة الفعـل غـير المشـروع المسـتمر وردت فعـلا في مشـاريع المـواد، وهـي خاصيــة  (٢)

مشتركة في الحالات المتعلقة بمسؤولية الدول؛ وينبغي تبيان نتائجه في الباب الثاني. 
من المستصوب إدراج حكم مطابق للمادة ٤١. وإن عدم إدراجـه قـد يعـني ضمنـا أن  (٣)
الدولة التي تقدم الجبر في شكل من الأشكال تعفي نفسها مـن الاسـتمرار في الامتثـال 
لالتزاماا، في حين أن قبول هذا الاقتراح يتعــين أن يكـون مسـألة تعـود إلى الأطـراف 

الأخرى في الالتزام. 
تتعلق العديد من حالات المسؤولية بإثبات ما إذا كانت ثمـة انتـهاك، وبفـرض الوفـاء،  (٤)

أكثر مما تتعلق بالحصول على جبر عن أحداث ماضية. 

 __________
 .A /CN.4/488 الصفحة ١٣٢ من الوثيقة (٩٠)

المرجع نفسه، الصفحة ١١٨. وللاطلاع على المقترح الفرنسي، انظر الفقرة ٥٢ أدناه.  (٩١)
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ثمة علاقة وثيقة بين مفهومي الكف والرد، وينبغي تبيان هذه العلاقة بوضـوح لصـوغ  (٥)
مبدأ الرد بطريقة مرضية(٩٢). 

ليس ثمة في تعليقات الحكومة ما يؤيد حذف المادة ٤١.  (٦)
 

مسألة مكان إدراج الكف وصياغته  (ج)
تعـنى المـادة ٣٦ (٢) طبعـا باسـتمرار الالـتزام أكـثر ممـا تعـنى بـالكف عـن الفعـل الغـــير  - ٥١
المشـروع الـذي يشـكل موضـــوع المــادة ٤١. والفــرق واضــح ومــهم في آن واحــد، وينبغــي 
استبقاء الحكمين معا اعتبارا للأسباب المدلى ا. غير أن المقـرر الخـاص يتفـق مـع الـرأي الـذي 
أعربت عنه الحكومة الفرنسية مثلا، والقائل بضرورة ربط المسألتين معا. واقترح أن يـدرَج في 
المبادئ العامــة الـواردة في الفصـل الأول مـن البـاب الثـاني جانبـا الكـف، باعتبـاره شـرطا أوليـا 

يترتب على انتهاك التزام دولي. 
أما فيما يتعلق ذين الحكمين، فتقترح فرنسا دمجهما في صيغة واحدة جديـدة للمـادة  - ٥٢

٣٦ على النحو التالي: 
تلـتزم الدولـة الـتي ارتكبـت فعـلا غـير مشـروع دوليـا تجـــاه الدولــة المضــرورة  - ١�
بتنفيذ الالتزام الذي انتهكته أو بالكف عن سـلوكها غـير المشـروع إذا كـان لـه طـابع 

الاستمرار. 
لا يخل هذا الالتزام بالنتائج القانونية المترتبـة علـى الفعـل غـير المشـروع دوليـا  - ٢�

المشار إليها في هذا الباب�(٩٣). 
فالفقرة (١) تدمج المسألتين اللتين عولجتـا علـى حـدة في المـادة ٣٦ (٢) والمـادة ٤١، وبالتـالي 
فإا تميل إلى طمس الفرق القائم بينها. ويرى المقرر الخاص أنه من المسـتصوب أن يعالجـا معـا 
في مـادة واحـدة تنـص علـى أن اسـتمرار الالـتزام المنتـهك لا يتـأثر بـالفعل غـير المشـروع دوليــا 
(ما لم يتم الاتفاق على خلافه أو يتقرر خلافه)، وأن الدولة المسـؤولة ملزمـة بكـف كـل فعـل 
مستمر ينتهك ذلك الالتزام(٩٤). وستحل الفقرة (٢) المقترحة محـل الفقـرة (١) مـن المـادة ٣٦ 
السابقة، غير أن لهذه الفقرة مهمة استهلالية مفيدة للبـاب الثـاني برمتـه، وقـد تسـتبقى فعـلا في 

صياغتها الإيجابية الحالية. 
 

 __________
ستناقش أدناه هذه العلاقة بمزيد من التفصيل فيما يتعلق بالمادة ٤٣.  (٩٢)

 .A /CN.4/488 الصفحة ١١٨ من الوثيقة (٩٣)
انظر الفقرة ١١٩ أدناه، للاطلاع على نص الحكم المقترح.  (٩٤)
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التأكيدات والضمانات بعدم التكرار  (د)
وتتصل ذه المسألة مسألة التـأكيدات والضمانـات بعـدم التكـرار، الـتي تتناولهـا المـادة  - ٥٣

٤٦ حاليا. وتنص هذه المادة على ما يلي: 
�يحـق للدولـة المضـرورة أن تحصـل عنـد الاقتضـاء مـن الدولـة الـتي ارتكبـت فعـلا غــير 

مشروع دوليا على تأكيدات أو ضمانات بعدم تكرار الفعل غير المشروع�. 
ومن البديهي أنه إذا سقط الالتزام بعد انتهاكه، فإنه لا مجـال للتـأكيدات والضمانـات. ويبـدو 
ـــة القانونيــة  مـن الأنسـب معالجـة المـادة ٤٦ في السـياق الحـالي – أي اسـتمرار وتصحيـح العلاق

المتأثرة بالانتهاك – بدل معالجتها كجانب من الالتزام الثانوي بالجبر. 
ويلاحظ التعليق علـــى المـــــــادة ٤٦ أن التـأكيدات والضمانـات بعـدم التكـرار كثـيرا  - ٥٤

ما تعالج كجانب من جوانب الترضية. ويعارض هذا النهج للأسباب التالية … 
�… أن التأكيدات والضمانات بعدم التكرار تؤدي وظيفة متميزة ومسـتقلة. فخلافـا 
لصـور الجـبر الأخـرى الـتي تسـعى إلى إعـادة الوضــع إلى مــا كــان عليــه، تتجــه هــذه 
الصـورة إلى المسـتقبل. ومـن ثم فـإن لهـا وظيفـة وقائيـة لا علاجيـة. كمـا أـــا تفــترض 
وجـود احتمـال لتكـرار الفعـل غـير المشـــروع. وهــذه الخصــائص تجعــل منــها وســيلة 
ـــة عــدم توفيرهــا لكــل دولــة مضــرورة ،  انتصـاف اسـتثنائية إلى حـد مـا وتـرى اللجن

وبخاصة في ضوء المعنى الواسع المقصود بذلك المصطلح في [المادة ٤٠]�(٩٥). 
وبالتالي، فإن �الدولة المضرورة تطلب ضمانات بعدم التكرار لشعورها بأن مجرد إعادة الحالـة 
إلى ما كانت عليه فيما سبق لا يوفر لها حماية مرضية� (٩٦)؛ فالمسـألة ليسـت مسـألة جـبر، بـل 
هي مسألة تعزيز علاقة قانونية (مسـتمرة فرضـا). وـذا المعـنى تكـون للتـأكيدات والضمانـات 
علاقـة بالوفـاء بـالالتزام مسـتقبلا علـى أسـاس أنـه اسـتطاع أن يصمـد أمـــام الانتــهاك. ويمكــن 
وصفـها بأـا جـانب إيجـابي للوفـاء مسـتقبلا، حيـث يكـون الكـف عـن الفعـــل غــير المشــروع 

المستمر جانبه السلبي (واستمرار سريان الالتزام افتراض ضروري في الحالتين). 

 __________
التعليــق علــى المــادة ٤٦ [١٠ مكــــررا]، الفقـــرة (١)، الصفحـــة ١٧٢ مـــن المرجـــع المشـــار إليـــه في  (٩٥)

الحاشية ١٩. 
المرجع نفسه، الفقرة (٢).  (٩٦)
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وينبري التعليق لوصف شتى الأشكال التي يمكن أن تتخذهـا التـأكيدات والضمانـات،  - ٥٥
بما فيها مثلا إلغاء تشريع أتـاح حصـول الانتـهاك(٩٧). غـير أنـه إذا كـان التعليـق �يعـترف بـأن 
الدولة التي ارتكبت الفعل غير المشروع ملزمة بتقديم هـذه الضمانـات بشـرط أن تقـدم الدولـة 
المضرورة طلبا بذلك وأن تبرره الظروف�(٩٨)، فإن المادة نفسها لا تسعى إلى تحديد مضمـون 
هـذا الالـتزام، وركنـت إلى عبـارة �عنـد الاقتضـاء�.  وهـــذا يعــني ضمنــا أن الالــتزام بتقــديم 
ضمانات وتأكيدات ضعيف بل ووهمي، في غياب طـرف ثـالث مختـص �يحـدد مـا إذا كـانت 
…] وسيلة انتصـاف اسـتثنائية متحققـة ويرفـض المطالبـات التعسـفية  شروط منح ما [يـ]ـعتبر [

التي تحط من كرامة الدولة التي ارتكبت الفعل غير المشروع�(٩٩). 
وباستثناء ألمانيا، فإن الحكومات القليلة التي علقت على المادة ٤٦ أيدا عمومـا(١٠٠).  - ٥٦
غير أن هذا لا يعني أا تؤيد نفس الرأي بشأن نطاقـها وغرضـها. فـالأرجنتين تـرى أن الـدول 
ـــات بعــدم  غـير المضـرورة مباشـرة مـن فعـل غـير مشـروع يجـوز لهـا أن تطلـب الكـف والضمان
التكرار(١٠١). أما الجمهورية التشيكية فتؤيد تعزيز نظام التأكيدات والضمانــات علـى الأقـل في 
حالـة �الجنايـات�: �[فــ] إمكانيـة الحصـول مـن الدولـة المرتكبـة لــ�جنايـة� علـى ضمانـــات 
وتأكيدات ملائمة بعدم التكرار ينبغي أن ينص عليها قانونـا بطريقـة منتظمـة وغـير مشـروطة، 
ــــة �الجنـــح� لتقديـــرات ترتكـــز إلى  بينمــا ســتخضع هــذه التــأكيدات والضمانــات، في حال

 __________
المرجع نفسه، الفقرة (٤)، وقد وردت فيها إشارة إلى آراء اللجنة المعنيـــة بحقــوق الإنســان في قضيــة  (٩٧)
A، الصفحــة ١٢٦ (مــن  / توريس راميريس (القرار المــؤرخ ٢٣ تمــوز/يوليــه ١٩٨٠، الوثيقــة 35/40
النص الانكليزي) (الفقــرة ١٩). وفي تلــك الحــالات الــتي يكــون فيــها وجــود التشــريع في حــد ذاتــه 
ينطوي على انتهاك لالتزام دولي، سيكون إلغاء ذلك التشريع جانبا مــن جوانــب الكــف. وفي أكــثر 
الحالات شيوعا لا يكون الانتهاك ناتجا عــن التشــريع، بــل يكــون ناتجــا عــن تنفيــذه في حالــة معينــة: 
انظر على سبيل المثال تقرير فريق منظمــة التجــارة العالميــة، الولايــات المتحــدة – المــواد ٣٠١-٣١٠ 
W، ٢٢ كانــــون الأول/ديســـمبر ١٩٩٩) الفقـــرة  T/DS152/R) مــن قــانون التجـــارة لعــــام ١٩٧٤
٧-٤٦ وما يليها. وفي هذه الحالــة الأخــيرة، قــد لا يلــزم إلغــاء التشــريع، غــير أن إلغــاءه قــد يشــكل 
ـــا يوضـــح العلاقـــة الوثيقـــة القائمـــة بـــين الكـــف  ضمانــة هامــة للدولــة (الــدول) المضــرورة. وهــذا م

وتأكيدات عدم التكرار. 
ـــررا]، الفقـــرة (٥)، الصفحـــة ١٧٦ مـــن المرجـــع المشـــار إليـــه في  التعليــق علــى المــادة ٤٦ [١٠ مك (٩٨)

الحاشية ١٩ أعلاه. 
المرجع نفسه.  (٩٩)

ــــأكيدات  ــــها، تشــــكل هــــذه الت (١٠٠)انظـــر التعليقـــات الـــتي أبدـــا الجمهوريـــة التشـــيكية (واســـتنادا إلي
والضمانــات �عنصــرا يمكــن أن يكــون هامــا في عمليــة جــبر الضــرر�؛ الصفحــة ١٤٨ مـــن الوثيقـــة 
A/CN.4/488)، ومنغوليــا (الــتي تــرى أن هــذا الحكــم �يكتســي درجــة عاليــة مــن الأهميــة�؛ المرجـــع 

A، الصفحة ٧).  /CN.4/488/Add.1) نفسه)، والأرجنتين
 .A /C.6/54/SR.21 (١٠١)الفقرة ٢٦ من الوثيقة
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ملابسـات الحالـة�(١٠٢). وفي نفـس الاتجـاه، تقـترح أوزبكسـتان أن �تنـص [المـادة ٤٦] علـــى 
شكل الضمانات الـتي يحـق للدولـة المضـرورة الحصـول عليـها�(١٠٣). وبخـلاف ذلـك، تتسـاءل 
ألمانيـا عمـا إذا كـان القـانون الـدولي العـرفي يعطـي للدولـة المضـــرورة الحــق في الحصــول علــى 

ضمانات بعدم التكرار في جميع الأحوال(١٠٤). 
ورغـم أن المـادة ٤٦ لم تكـن موضـوع تعليقـات كثـيرة لـدى الـدول أو في الأدبيــات،  - ٥٧
فإا أثارت عــددا مـن المسـائل المختلفـة. وتتعلـق أولاهـا بوضـع التـأكيدات والضمانـات بعـدم 
التكرار في سياق المسؤولية الدولية. ويعالجها التعليق كوسيلة انتصاف من فئة خاصـة، غـير أن 
الطرح الذي يقدمه يوحي بقوة بأا أقـرب مـا تكـون إلى الكـف منـه إلى جـانب مـن جوانـب 
الجبر. غير أن كلا من الكف وتأكيدات عدم التكرار يتعلق بإعـادة الثقـة إلى علاقـة مسـتمرة، 
رغم أن التأكيدات والضمانات لا تقتصر على الأفعال غير المشروعة المستمرة، وتسـتتبع قـدرا 

أكبر من عناصر المرونة. 
ويرد عنصر المرونة هـذا في المـادة ٤٦ في العبـارة الشـرطية �عنـد الاقتضـاء�. غـير أن  - ٥٨
هذا يثير سؤالا ثانيا وهو ما إذا كان بالإمكان صياغة المادة ٤٦ في شـكل الـتزام أصـلا. ورب 
سائل يتساءل عن النتائج التي يمكن أن تترتب على انتهاك ذلـك الالـتزام. وعلـى سـبيل المثـال، 
هـل يجـوز اتخـاذ تدابـير مضـادة ضـد دولـة قدمـت جـبرا كـاملا عـن انتـهاك ـرد أـا لم تقـــدم 
تأكيدات وضمانات مرضيـة بعـدم التكـرار إلى الدولـة المضـرورة ؟ إن الأرجـح أن الأمـر ليـس 
كذلك فيما يبدو. فإذا تكرر الانتهاك، رغم تقديم ســابق للتـأكيدات، فـإن يجـوز اعتبـار العـود 
ظرف تشديد، غير أن هـــذا لن يكون صحيحا في كـل الأحوال. وبالتالي قـــــــد يكـون ثــــمة 

ما يدعو إلى صوغ المادة ٤٦ بعبارات أكثر مرونة. 
ثالثا، لا بد أن تكون ثمة شكوك جدية فيما إذا كان أي شكل مـن التعابـير مـن شـأنه  - ٥٩
أن يقـدم مسـبقا قـدرا كافيـا مـن التوضيحـات بشـأن التـأكيدات أو الضمانـات الملائمــة في أي 
حالة بعينها. وبالتالي، فإن أمـورا كثـيرة تتوقـف حتمـا علـى الظـروف المحـددة، بمـا فيـها طبيعـة 
الالتزام، وطبيعة الانتهاك(١٠٥). غير أنه يقـترح بصفـة عامـة إدراج صيغـة متواضعـة للمـادة ٤٦ 

 __________
 .A /CN.4/488 (١٠٢)الصفحة ١٤٨ من الوثيقة

(١٠٣)المرجع نفسه. 
(١٠٤)المرجع نفسه، الصفحة ١٣٣. 

(١٠٥)راجع التأكيدات والضمانات الواسعة والمحددة للغاية التي طلبها مجلــس الأمــن أو فرضــها في أعقــاب 
ـــى ســـبيل المثـــال القـــرارات ٦٦٤ (١٩٩٠)، و ٦٨٦ (١٩٩١)،  غــزو العــراق للكويــت؛ وانظــر عل

و٦٨٧ (١٩٩١). 
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في الفصـل الأول مـن البـــاب الثــاني كمبــدأ عــام مقــترن باســتمرار العلاقــة القانونيــة المتــأثرة 
بالانتهاك(١٠٦). 

النتائج القانونية الأخرى بموجب القانون الدولي العرفي  - ٤
تنص المادة ٣٨ على ما يلي:  - ٦٠

�تظل النتائج القانونية المترتبة على فعل غير مشـروع دوليـا ترتكبـه دولـة مـا مـن غـير 
النتائج المبينة في نصوص هذا الباب، خاضعة لقواعد  القانون الدولي العرفي�. 

ويعني هذا ضمنا أن ثمة نتائج قانونية أخرى غـير محـددة تـترتب علـى فعـل غـير مشـروع دوليـا 
(بصرف النظر عن النتـائج المنصـوص عليـها في أي قـاعدة تخصيـص واجبـة التطبيـق). ويطـرح 
السؤال: ما هي يا ترى هـذه النتـائج؟ طبعـا إن مـن نتـائج الفعـل غـير المشـروع دوليـا احتمـال 
إاء الالتزام المنتهك، أي في حالة �الانتهاك الجوهري� لمعاهدة ثنائيـة عمـلا بالمـادة ٦٠ (١) 
مـن اتفاقيـة فيينـا لقـانون المعـاهدات. غـير أن هـذا لا علاقـة لـه بالمسـؤولية، ولا حاجـــة إلى أي 

شروط وقائية إضافية في هذا الشأن. 
ــا  ويحـذر التعليـق المقتضـب مـن أن البـاب الثـاني �قـد يكـون في الواقـع غـير جـامع فيم - ٦١
يتعلـق بـالعواقب القانونيـة المترتبـة علـى الأفعـال غـــير المشــروعة دوليــا�(١٠٧). غــير أن المثــالين 
الوحيدين اللذين يقدمهما التعليق يتعلقـان بصحـة المعـاهدات أو إائـها. وهـذان المثـالان همـا، 
أولا، بطـلان معـاهدة أبرمـت بالاسـتخدام غـير المشـروع للقـوة (المـادة ٥٣ مـن اتفاقيـة فيينــا)، 
ـــن  وثانيـا، اسـتبعاد التمسـك بالتغـير الأساسـي في الظـروف عندمـا يكـون ذلـك التغـير ناجمـا ع
انتهاك التزام دولي للدولة المتمسكة ذا التغير  إزاء دولة طـرف أخـرى (المـادة ٦٢ (٢) (ب) 
من اتفاقية فيينا). ويلاحظ التعليـق أنـه �لـن يتـم تنـاول هـذه الأنـواع مـن النتـائج القانونيـة في 
ـــواد  البـاب الثـاني�(١٠٨). والسـبب في ذلـك هـو أـا ليسـت نتـائج تنـدرج في مجـال مشـاريع الم

أصلا. 
أما فيما يتعلق بتعليقات الحكومات، فإن اليابـان تـرى أن الإشـارة إلى قواعـد القـانون  - ٦٢
الدولي العرفي غامضة إلى حد ما. وليس مـن الواضـح في نظرهـا مـا إذا كـان القصـد مـن هـذه 
ـــة بــين مســؤولية الــدول والنتــائج القانونيــة الأخــرى في مجــال قــانون  الكلمـات تنـاول العلاق
المعاهدات، أو بين مشاريع المـواد والقـانون الـدولي العـرفي. وفي هـذه الحالـة الأخـيرة، تشـكك 

 __________
(١٠٦)للاطلاع على الصياغة المقترحة، انظر الفقرة ١١٩ أدناه. 

(١٠٧)التعليــق علــى المــادة ٣٨ [٣]، الفقــرة (٣)، الصفحــة ٥٨ مــن المرجــع المشــــار إليـــه في الحاشـــية ٢٩ 
أعلاه. 

(١٠٨)المرجع نفسه، الفقرة (١). 
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اليابان في صلة هـذه العبـارة بـالموضوع، علـى اعتبـار أن مشـاريع المـواد ترمـي هـي نفسـها إلى 
تدوين القواعد العرفية للقـانون الـدولي المتعلقـة بمسـؤولية الـدول. وتـرى اليابـان أن تحـدد لجنـة 
ـــة  القـانون الـدولي القواعـد العرفيـة المتوخـاة في هـذا الحكـم(١٠٩). وتـبرز فرنسـا الصلـة المفاهيمي
القائمــة بــين المــواد ٣٧ و ٣٨ و ٣٩ الــتي �تتنــاول العلاقــة بــين مشــاريع المــواد والقواعــــد 
ـــذه  الخارجيـة، وتؤكـد الطـابع التكميلـي لهـذا النـص�(١١٠). وبنـاء عليـه، فإـا تقـترح إدراج ه

المواد الثلاث في الأحكام الختامية أو التمهيدية لمشاريع المواد. 
وفيمــا يتعلــق بالمــادتين ٣٧ و٣٩، يتفــق المقــرر الخــاص مــــع ملاحظـــات الحكومـــة  - ٦٣
الفرنسية، ويقترح نقلهما إلى فرع ختامي عام(١١١). أما فيما يتعلـق بالمـادة ٣٨، فـالموقف أقـل 
وضوحا. والسبب الذي يدعو إلى تطبيق المادتين ٣٧ و ٣٩ على المشـروع برمتـه هـو أن لهمـا 
معا صلة بالباب الأول. ولا يصدق هذا على المادة ٣٨ التي تتعلـق علـى وجـه التحديـد بنتـائج 
فعل غير مشروع دوليا وتندرج بالتالي في الباب الثاني. ومن ثم فإن الشـك الـذي أعربـت عنـه 
ــاعدة  اليابـان يكتسـي دلالـة إضافيـة. فيحتمـل أن تتولـد عـن المبـدأ القـانوني الـذي تعـبر عنـه الق
الفقهية القائلة �إن الخطأ لا يصبح مشروعا في نظـر القـانون� نتـائج قانونيـة جديـدة في حالـة 

معينة ولا تكون محددة أو صريحة بقدر يكفي ليشملها استثناء قاعدة التخصيص. 
وثمة صيغة ممكنة هي المبدأ المسـمى بــ�التطبيـق التقريـبي�، الـذي صاغـه السـير هـيرش  - ٦٤

لوترباخت في الفتوى المتعلقة بالسماح بالإدلاء الشفوي بالآراء. فقال: 
�إن مـن المبـادئ القانونيـة السـليمة أنـه كلمـا تعـذر تطبيـــق صــك قــانوني مســتمر في 
صحتـه تطبيقيـا حرفيـا بسـبب سـلوك أحـــد الأطــراف، تعــين تطبيقــه بطريقــة أقــرب 
مـا تكـون إلى هدفـه الأولي، دون السـماح لذلـــك الطــرف بالاســتفادة مــن ســلوكه. 

وللقيام بذلك يلزم تفسير الصك وإعماله، لا تغييره�(١١٢). 
وفي القضية المتعلقة بمشروع غابسيكوفو-ناجيماروس، ذهبت المحكمة إلى القول: 

�إنه ليس من الضـروري أن تحـدد المحكمـة مـا إذا كـان ثمـة مبـدأ مـن مبـادئ القـانون 
الدولي أو مبدأ عام من مبادئ القـانون ينـص علـى �التطبيـق التقريـبي� لأنـه حـتى لـو 

 __________
 .A /CN.4/492 (١٠٩)الصفحتان ١٤ و١٥ من الوثيقة

 .A /CN.4/488 (١١٠)الصفحة ١٢٠ من الوثيقة
(١١١)انظر الفقرة ٨ أعلاه. 

الســماح بــالإدلاء الشــفوي بــالآراء أمــام اللجنــة الخاصــة بأفريقيــا الجنوبيــة الغربيـــة، الـــرأي المســـتقل  (١١٢)
.I الصفحــة ٤٦  C .J Reports ،للسير هيرش لوترباخت، تقارير محكمة العدل الدوليــة لعــام ١٩٥٦
 S.  Rosenne, Breach of :(من النص الانكليزي). وللاطلاع على مناقشــــــــة لهــــذا المقطع، انظر

 .Treaty (Grotius, Cambridge, 1985) pp. 96-101
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ـــدأ موجــودا، فإنــه بحكــم تعريفــه لا يمكــن أن يســتخدم إلا في حــدود  كـان هـذا المب
المعاهدة المعنية�(١١٣). 

وقد استوفي هذا �الشرط الأساسي�، في نظر المحكمة، في الظروف القائمـة في تلـك القضيـة. 
وعلاوة على ذلك، توحي معالجتها للمسألة بأن هذا ليـس مبـدأ قانونيـا مسـتقلا بقـدر مـا هـو 
اسـتنتاج اسـتنبط، في إطـار تنفيـذ المعـاهدات، مـن المبـدأ القـانوني العـام القـائل بعـدم جـــواز أن 
تمسك الدولة بنتائج سلوكها غير المشروع. وهـذا المبـدأ في حـد ذاتـه لا حاجـة إلى إدراجـه في 
مشـاريع المـواد نظـرا لطابعـه المحـدد كمبـدأ توجيـهي في التفسـير، وبالتـالي لا حاجـة إلى تحديــد 
نطاق تطبيقه. غير أنـه مثـال علـى قـدرة المبـادئ العامـة للقـانون الـدولي علـى ترتيـب نتـائج في 

مجال الوفاء بالالتزامات القانونية. 
وفي إطار مسؤولية الدول، لا يبدو أن ثمة أية نتائج قانونية عامة تترتب على ارتكـاب  - ٦٥
فعل غير مشروع دوليا غير النتائج المشار إليها في الباب الثاني – أي الكف، والـرد والتعويـض 
والترضية وإمكانية اتخاذ التدابير المضـادة في حالـة عـدم امتثـال دولـة لهـذه الالتزامـات الثانويـة. 
وعلاوة على ذلك، فإنه من غــير المـألوف إلى حـد مـا في نـص يتوخـى تحديـد النتـائج القانونيـة 
لفعل غير مشروع دوليا تخصيص طائفة من النتـائج القانونيـة الإضافيـة غـير المحـددة ، لا سـيما 
إذا  تعذر تقديم أي مثال محدد على هذه النتائج. صحيح أنه ليس ثمة أي مجموعة مـن مشـاريع 
المواد قادرة على تجميد القانون، أيا كان الشكل الذي يمكن أن تعتمد به هـذه اموعـة، وثمـة 
إمكانية قائمة لوضع قواعد جديدة للقانون الدولي في هذا الميـدان. غـير أنـه يمكـن الإشـارة إلى 
هذه النقطة في التعليق وسيكون مبدأ قاعدة التخصيص واجب التطبيق أيضــا. وعمومـا ليسـت 
ثمة أسباب وجيهة تدعو إلى استبقاء المـادة ٣٨. وإذا تعـين اسـتبقاؤها، فإنـه ليـس مـن الواضـح 
لماذا ستقتصر على قواعد القانون الـدولي العـرفي. بـل إن قواعـد القـانون الـدولي المسـتمدة مـن 
مصادر أخرى قد تكون هي أيضـا واردة. ويقـترح المقـرر الخـاص أدنـاه صيغـة جديـدة للمـادة 

٣٨ وضعت بين قوسين معقوفين لتعكس ما يساوره من شكوك بشأن جدواها(١١٤). 
الدولة المضرورة  - ٥

المادة ٤٠: المقصود بــ �الدولة المضرورة�  (أ)
الأعمال التحضيرية 

لم يستعمل الباب الأول من مشاريع المواد بصيغته المعتمدة في القــراءة الأولى مصطلـح  - ٦٦
�الدولـة المضـرورة�. غـير أن المفـهوم اسـتخدم باسـتمرار في التعليـق وفُـهم أن مـن الضــروري  

 __________
I الصفحــة ٧ والصفحــة ٥٣ (مــن النــص  . C.J Reports ،(١١٣)تقارير محكمة العدل الدوليــة لعــام ١٩٩٧

الانكليزي) (الفقرة ٧٦). 
(١١٤)للاطلاع على الصيغة المقترحة، انظر الفقرة ١٢٠ أدناه. 
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ـــا بعــد الدولــة أو الــدول الــتي يحــق لهــا أن تتمســك بالمســؤولية(١١٥)  أن تعـرف في النـص فيم
لتضررها من الانتهاك. 

وبـذل السـيد ريفـاغن في ١٩٨٤ أول محاولـة لصياغـة هـذا المفـــهوم، واتخــذت شــكل  - ٦٧
تعريف. وتعزيزا لنهجه أوضح ما يلي: 

�لما كان من المفروض أن الباب الثاني كله يعالج حقوقا والتزامات جديـدة تنشـأ بـين 
الدول نتيجة لفعل غير مشروع دوليا ارتكبته إحداها، فإن تحديـد الدولـة (أو الـدول) 

التي ينبغي أن تعتبر  �دولة (أو دولا) مضرورة� يجب أن يظهر من البداية� (١١٦). 
وقد جاء اقتراحه بعـد مناقشـة مسـتفيضة لمفـهوم الدولـة المضـرورة جـرت داخـل لجنـة القـانون 
الدولي في السنوات السابقة(١١٧). واسـتبعد المقـرر الخـاص وجـود �قـانون دولي لشـبه الجـرم� 
(international law of tort)، فذهب إلى القـول إن تحديـد الدولـة المضـرورة في معظـم الحـالات 

لا يثير أي صعوبة خاصة. غير أن مشاكل قد تنشأ… 
�عندما توضع قاعدة أولية من قواعد القانون الدولي بوضوح من أجـل حمايـة مصـالح 
الدولـة الموجـودة خارجـها، وفي الحـالات الـتي تسـمح فيـها قـاعدة ثانويـة مـــن قواعــد 

 __________
انظر على سبيل المثال، التعليــق علــى المــادة ١، الفقــرة (٥) ومــا يليــها، في الصفحــات ١٧٤-١٧٦  (١١٥)
(مــن النــص الانكلــيزي) مــن المرجــع المشــار إليــه في الحاشــية ٥٥ أعــلاه. وتســتعمل المــــادة ٣٣ (١) 
(ب) بصيغتها المعتمدة في القراءة الأولى عبارة �الدولة التي كان الالــتزام قائمــا تجاهــها� (ممــا يفيــد 
A، الفقــرة  / CN.4/498/Add.2 ،ــج ثنــائي صــرف): انظــر التقريــر الثــاني ضمنا أن النهج المتبـــع هــو

 .٢٩٠
(١١٦)حولية لجنة القانون الدولي لعام ١٩٨٤، الد الثاني (الجزء الثــاني)، الصفحــة ١٥١، الفقــرة ٣٥٥. 
وفي الســنة التاليــة، جــدد الســيد ريفــاغن اقتراحــه في شــكل المــادة ٥ مــن البــاب الثــاني مــن مشـــاريع 
المواد والتعليق عليها (انظر التقرير السادس، حولية لجنة القــانون الــدولي لعــام ١٩٨٥، الــد الثــاني 

(الجزء الأول) الصفحات ٦-٨). 
… حوليــة لجنــة القــانون الــدولي لعــام ١٩٨٢، الــــد الثـــاني (الجـــزء  (١١٧)انظــر ريفــاغن، التقريــر الثــالث
الأول)، الصفحــات  ٦٠-٦٤، الفقــرات ٩٠-١٠١ والتقريــر الرابــع، حوليــة لجنــة القــانون الـــدولي 
لعـــام ١٩٨٣، الـــد الثـــاني (الجـــزء الأول)، ولا ســـيما الصفحـــات ١٩-٢١، الفقـــرات ٧٢-٨٧ 
ــــهاك�)،  ــــة �الطــــرف في الانت ــــها والدول (حيـــث تم التميـــيز بـــين الدولـــة الـــــتي تضــــررت مصلحت
ـــة والحقـــوق الـــتي يحـــق  والصفحــات ٢٨-٣١، الفقــرات ١١٢-١٢٥ (حيــث وردت الفــروق العام
للدولة المضرورة أن تتمسك ــا في شــتى الحــالات). وللمزيــد مــن المناقشــة بشــأن هــذه المســألة قبــل 
ــــة القانـــــــون الـــدولي لعـــام ١٩٨٢، الـــد الأول، الصفحـــات  اقــتراح الصياغـــــة، انظــر حوليــة لجن
٣٠٥-٣١٢ (الجلسة ١٧٣٦)، وحولية لجنة القانون الدولية لعــام ١٩٨٣، الــد الأول (الجلســات 

١٧٧٢ و ١٧٧٧ و١٧٨٠). 
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القانون الدولي لدولة أخرى أو تلزم دولا أخرى بالمشاركة، إيجابـا أو سـلبا، في تنفيـذ 
قاعدة أولية�(١١٨). 

وانقسم أعضاء لجنة القانون الدولي إلى حد ما بشأن عدد المسائل الـتي ينطـوي عليـها  - ٦٨
الموضوع، ولا سيما فيما يتعلق بموقف الدولة في حالة جناية دولية بمفهوم المـادة ١٩. والواقـع 
أنـه لم يعـارض أحـد إدراج حكـم يتنـاول مفـهوم �الدولـة المضـرورة�. غـــير أنــه فيمــا يتعلــق 
بصياغتـه، كـانت ثمـة طائفـة مـن الآراء. فبعـض أعضـاء اللجنـة أيـد النـهج المفصـل إلى حـد مــا 
والذي اقترحه المقرر الخــاص، بينمـا اقـترح آخـرون إمـا �صيغـة عامـة مرنـة بمـا يكفـي لإدراج 
كل الحالات�(١١٩)، أو بالعكس، وضع حكم أكثر تدقيقا، يمـيز �بـين الـدول المتـأثرة مباشـرة 
والـدول الأخـرى، ولا سـيما أنـه يحـق لكـل دولـة مـن تلـك الـدول أن تحتـج بالنتـائج القانونيــة 

المنصوص عليها في المواد التالية�(١٢٠). 
وفي ١٩٨٥، اعتمدت اللجنة مؤقتا المـادة ٥ مـن البـاب الثـاني مـع التعليـق. والـتزمت  - ٦٩
ـــانت في  الصياغـة يكـل الحكـم الـذي اقترحـه المقـرر الخـاص، مـع بعـض التعديـلات(١٢١). وك
معظمها تعديلات طفيفة إلا تعديلا واحدا أثار الانتقاد داخـل اللجنـة. وعلـى حـد تعبـير أحـد 

أعضاء اللجنة فإن: 
�الصيغـة الأصليـة المقدمـة مـن المقـرر الخـاص والـتي تعـرف �الدولـة المضـــرورة� مــن 
ــــة أقـــل  الفــاعل قــد اســتعيض عنــها بصيغ منظور انتهاك التزام من جانب الدول 
ـــروف العاديــة، ينطــوي  إرضـاء تقـوم علـى أسـاس انتـهاك حـق مـن الحقـوق. وفي الظ

 __________
… حوليــة لجنــة القــانون الــدولي… ١٩٨٣، الــد الثــاني (الجــــزء الأول) ،  ريفــاغن، التقريــر الرابــع (١١٨)

الصفحة ٢٩، الفقرة ١١٤. 
تقرير لجنة القانون الدولي، حوليــة…١٩٨٤، الــد الثــاني (الجــزء الأول)، الصفحــة ١٥٣، الفقــرة  (١١٩)

٣٦٧. وعلى سبيل المثال، أوضح هذه النقطة بجلاء  السيد بالاندا، فقال: 
�فبــدلا مــن النظــر في كــل حالــة تعتــبر فيــها دولــة مــا مضــرورة، مــع مــا ينطـــوي عليـــه ذلـــك مـــن 
المخاطرة بإغفال بعــض الاحتمــالات يمكــن للجنــة أن تعــرف الدولــة المضــرورة بأــا الدولــة الــتي 
تكبدت ضررا ماديا أو معنويــا نتيجــة لفعــل غــير مشــروع دوليــا يمكــن عــزوه إلى دولــة أخــرى� 

(حولية… ١٩٨٤، الد الأول، الصفحة ٤٣٩ (الجلسة ١٨٦٧)). 
تقرير لجنة القانون الدولي… ١٩٨٤، الد الثاني (الجزء الثاني)، الصفحة ١٥٣، الفقرة ٣٦٧.  (١٢٠)

ـــة… ١٩٨٥، الـــد الثـــاني (الجزء الثـــاني)، الصفحـــات  انظـــر تقريـــر لجنــة القانــــون الــدولي، حولي (١٢١)
٣٤-٣٧. وفي ١٩٩٦، اعتمدت لجنة القانون الدولي  ذلك الحكم باعتباره المــادة ٤٠ (تقريــر لجنــة 
القانون الدولي لعام ١٩٩٦، الوثـــائق الرسميــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الحاديــة والخمســون، الملحــق 

A، الصفحتان ١١٨ - ١١٩)).  رقم ١٠، (الوثيقة 51/10/
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انتهاك الالتزام من جانب إحدى الدول على انتهاك لحق دولـة أخـرى، غـير أن الأمـر 
لا يكون كذلك دائما�(١٢٢). 

ورغم مستوى التفصيل المتبـع في مـا يعتـبر أطـول مـادة مـن مـواد النـص كلـه، فإنـه لم  - ٧٠
يكن القصد أن تكون المادة ٥ جامعة. وقد أوضح رئيس لجنة الصياغة في معـرض تقديمـه لهـذا 

الحكم في اللجنة بكامل هيئتها ما يلي: 
�إن الغـرض مـن المـادة ٥ ليـس هـو تعريـف القواعـد الأوليـة للقـانون الـدولي ولا هــو 
يمكـن فيـها للدولـة أن تدعـي بأـا تضـــررت، وإنمــا  تقديم قائمة جامعة بالحالات التي 
تورد المادة قاعدة عامة في الفقرة ١، وقائمة إرشادية في الفقرة ٢، وتتنـاول في الفقـرة 

٣ الحالة الخاصة نوعا ما المتمثلة في الجنايات الدولية�(١٢٣). 
وخلال المناقشة ، أثيرت أسئلة بشأن النهج المتبع في المادة المقترحة، وذلـك مـن زوايـا  - ٧١
متعددة. ولم يكن السير أيان سـينكلير مقتنعـا بـأن �مفـهوم الدولـة المضـرورة يمكـن الاسـتغناء 
عنه في حالة الإخلال بالتزام ذي حجية مطلقـة تجـاه الكافـة، وأنـه يمكـن اعتبـار أن لكـل دولـة 
ـــن  بـلا اسـتثناء مصلحـة قانونيـة متسـاوية في هـذا الشـأن�(١٢٤). وأعـرب السـيد أوشـاكوف ع
شواغل مماثلة، حتى فيما يتعلق بالجنايات الدولية: حيث أنه لم يؤيد الرأي القائل �بأن الجنايـة 
الدولية تضر حتما بجميع الدول داخل اتمع الدولي، وذلك لأن بعـض هـذه الـدول يمكـن أن 
يتضرر بصورة مباشرة بينما لا يلحق هذا الضرر ببعضها الآخر. والواقع أن الضـرر، في بعـض 
ـــه هــذه هــو الــذي  الحـالات، لا يصيـب أيـة دولـة بصـورة فعليـة، بـل إن اتمـع الـدولي بصفت
يتضرر�(١٢٥). وبما أن إحدى الحالات التي استدل ـا هـي حالـة العـدوان، فـلا بـد وأنـه كـان 
يتحدث عن دول غير الدول المستهدفة بالدرجة الأولى بالعدوان. ومن الواضـح في كـل عمـل 
مـن أعمـال العـدوان أن ثمـة دولـة ضحيـة؛ بـل إن مـا لاحظـه السـير أيـان سـينكلير هـو الفــارق 
الممكـن بـين مصـالح الدولـة الضحيـة ومصـالح الـدول الثالثـة(١٢٦). وأثـيرت أيضـا أســـئلة تتعلــق 
ــــدول  بأصنــاف الــردود الجــائزة لكــل الــدول أو للعديــد مــن الــدول الــتي تعتــبر في عــداد ال
�المضـرورة� بانتـهاك الـتزام متعـدد الأطـراف. واســـتنادا إلى الســيد لاكليتــا-مونيــوس، فإنــه 

 __________
(١٢٢)السير أيان سينكلير، الجلسة ١٩٢٩، حولية … ١٩٨٥، الد الأول، الصفحة ٤٢٤. 

(١٢٣)السيد كاليرو رودريغيز، الجلسة ١٩٢٩، حولية … ١٩٨٥، الد الأول، الصفحة ٤٢٠. 
… ١٩٨٤، الــد الأول، الصفحــة ١٧٧؛ وانظــر أيضــــا الجلســـة ١٨٦٥،  (١٢٤)الجلســة ١٧٧٧، حوليــة 

الصفحات ٤٢٢-٤٢٤؛  السيد مالك؛ المرجع نفسه، الصفحة ٤٣٢. 
… ١٩٨٤، الد الأول، الصفحة ٣٨٧.  (١٢٥)الجلسة ١٨٦١، حولية

(١٢٦)وأوضــح ذلــك مــرة أخــرى في المناقشــــة المتعلقـــة بالمـــادة ٥ الـــتي اقترحتـــها لجنـــة الصياغـــة: الجلســـة 
١٩٣٠، المرجــع نفســه، الصفحــة ٤٢٧؛ وانظــر أيضـــا تدخـــل الســـيد روكـــانوس، المرجـــع نفســـه، 

الصفحة ٤٢٥، بخلاف تدخل السيد فليتان، المرجع نفسه، الصفحة ٤٢٦. 
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�حين يؤثر الفعل غير المشروع دوليا في المصـالح الجماعيـة لجميـع الـدول الأطـراف، فـإن الـرد 
ينبغـي أن يكـون جماعيـا. وعـلاوة علـــى ذلــك، ينبغــي أن تبــين المــادة مــا هــي هــذه المصــالح 
الجماعية�(١٢٧). وكان دفاع المقرر الخاص عن مقترحه غير مباشـر إلى حـد مـا. فالمـادة ٥، في 
رأيه، �مادة رئيسية� لا يمكن أن تكون مجـرد إحالـة إلى قواعـد أوليـة خـارج المشـروع، نظـرا 
للحاجة إلى الدقة(١٢٨). ومن جهة أخرى، فإن �الفقرة الفرعية (هـ) من المـادة ٥، إذ تشـير إلى 
�جميع الدول� باعتبارها دولا مضرورة فيما يتعلق بالجنايات الدوليـة، لا تعـني أن جميـع هـذه 
الـدول تكـون مضـرورة بـالقدر نفسـه أو أن كـلا منـها تسـتطيع أن تتخـذ مـا تـراه مناسـبا مــن 

الإجراءات�(١٢٩) وقد ردد رئيس لجنة الصياغة هذه النقطة، فلاحظ… 
�أن لجنة الصياغة قد نظرت في مسألة ما إذا كان ينبغي، في حالـة الجنايـات الدوليـة، 
ـــوق الــرد أم أن الــرد ينبغــي أن يتــدرج  أن يكـون لجميـع الـدول المضـرورة نفـس حق
حسب خطورة انتهاك الحق أو المصلحة في كل حالة. ورئي أنه إذا جرى تناول هـذه 
المسألة، فإن المكان الصحيح لتناولها هو المواد الـتي تحـدد الآثـار القانونيـة المترتبـة علـى 

الجنايات الدولية�(١٣٠). 
غـير أن اللجنـة لم تعـد إلى هـذه المسـألة عنـد صياغـة المـواد ٥١ إلى ٥٣. وعـلاوة علـى ذلـــك، 
تثور مسألة أعم تتعلق بانتـهاكات تعتـبر فيـها كـل الـدول أو العديـد منـها دولا �مضـرورة�، 

سواء صنفت هذه الانتهاكات في عداد �الجنايات الدولية� أم لا. 
وفي نقاط أخرى، استفسر بول روتر عن الفرق الذي أقيم بين الأضـرار القائمـة علـى  - ٧٢
معـاهدات والأضـرار القائمـة علـى القواعـد العامـــة للقــانون الــدولي: �إذا كانـــ[ــــت] بعــض 
القواعد القانونية تنشئ حقوقا شخصية، أفلا يكـون مـن المسـتصوب صياغـة فقـرة فرعيـة ـذا 
الشأن لا تميز بين القواعد العرفية والقواعـد المكتوبـة؟�(١٣١) بـل إن عضـوا مـن أعضـاء اللجنـة 
شكك في الفرضية الأساسية التي تقوم عليها المـادة ٤٠ والـتي تفيـد بـأن بعـض الأضـرار يمكـن 
ـــدة. فلاحــظ الســيد أوشــاكوف، معارضــا الفقــرة ٣، أن  أن تلحـق كـل الـدول أو دولا عدي

 __________
(١٢٧)الجلسة ١٨٦٧، حولية … ١٩٨٤، الد الأول، الصفحة ٤٤٠. 

(١٢٨)الجلسة ١٩٢٩، حولية … ١٩٨٥، الد الأول،  الصفحة ٤٤١. 
(١٢٩)المرجع نفسه، الصفحتان ٤٤١-٤٤٢. 

(١٣٠)السيد كاليرو رودريغز، الجلسة ١٩٢٩، حولية … ١٩٨٥، الد الأول، الصفحة ٤٢٢. 
(١٣١)الجلسة ١٨٦١، حولية …١٩٨٤، الد الأول، الصفحة ٣٨٨. 
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�الحقوق والالتزامات ذات الحجية المطلقـة تجـاه الكافـة موجـودة بـلا شـك في القواعـد العامـة 
للقانون الدولي. ولكن العلاقات بين الدول هي دائما في اية المطاف علاقات ثنائية�(١٣٢). 

 
المادة ٤٠ والتعليق عليها 

تنص المادة ٤٠ بصيغتها المعتمدة في القراءة الأولى على ما يلي:  - ٧٣
�المادة ٤٠ - المقصود بالدولة المضرورة 

يقصد بـ �الدولة المضرورة�، في هذه المواد، كل دولة لها حـق انتـهك بفعـل  - ١�
دولة أخرى، إذا كان ذلـك الفعـل يشـكل، وفقـا للبـاب الأول مـن هـذه المـواد، فعـلا 

غير مشروع دوليا ارتكبته تلك الدولة. 
وعلى وجه الخصوص، يقصد بـ�الدولة المضرورة�:  - ٢�

الدولـة الأخـرى الطـرف في المعـاهدة، إذا كـان الحـق المنتـهك بفعـل دولـة مـــا  (أ)
ناشئا عن معاهدة ثنائية؛ 

الدولـة أو الـدول الأخـرى الأطـراف في الـتراع والـتي يحـق لهـــا التمتــع بذلــك  (ب)
الحق، إذا كان الحـق المنتـهك بفعـل دولـة مـا ناشـئا عـن حكـم أو عـن قـرار آخـر ملـزم متعلـق 

بتسوية التراع وصادر عن محكمة أو هيئة قضائية دولية؛ 
الدولـة أو الـدول الـتي يحـق لهـا التمتـع بذلــك الحــق وفقــا للصــك التأسيســي  (ج)
للمنظمة الدولية المعنية، إذا كان الحق المنتهك بفعل دولة ما ناشئا عـن قـرار ملـزم  صـادر عـن 

جهاز دولي غير محكمة أو هيئة قضائية دولية؛ 
الدولة غير الطرف، إذا كان الحق المنتهك بفعـل دولـة مـا ناشـئا عـن نـص في  (د)

معاهدة لصالح دولة غير طرف فيها؛ 
ـــة أخــرى طــرف في معــاهدة متعــددة الأطــراف أو ملزمــة بقــاعدة  كـل دول (هـ)
القانون الدولي ذات الصلـة إذا كـان الحـق المنتـهك بفعـل دولـة مـا ناشـئا عـن معـاهدة متعـددة 

الأطراف أو عن قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي، وثبت: 
أن الحق قد أنشئ أو تقرر لصالحها؛ أو  �١�

 __________
… ١٩٨٥، الــد الأول، الصفحــة ٤٢٢. وهــذه الملاحظـــة مهمـــة، نظـــرا  (١٣٢)الجلســة ١٩٢٩، حوليــة 

لأهمية الفقه السوفياتي فيما يتعلق بالمادة ١٩. 
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أن انتهاك الحق بفعل دولة ما يؤثر بالضرورة على الـدول الأخـرى الأطـراف  �٢�
في المعـاهدة المتعـددة الأطـراف أو الملزمـة بقـاعدة القـانون الــدولي العــرفي، في 

تمتعها بحقوقها أو في وفائها بالتزاماا؛ أو 
أن الحق أنشئ أو تقرر لحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية؛  �٣�

كل دولة أخرى طرف في معـاهدة متعـددة الأطـراف إذا كـان الحـق المنتـهك  (و)
بفعل دولة ما ناشئا عن معاهدة متعددة الأطراف، وثبت أن المعاهدة نصت صراحة على هـذا 

الحق لحماية  المصالح الجماعية للدول الأطراف فيها. 
ـــك، يقصــد بـــ �الدولــة المضــرورة�، إذا كــان الفعــل غــير  بالإضافـة إلى ذل - ٣�

المشروع دوليا يشكل جناية دولية، جميع الدول الأخرى�. 
ويلاحظ التعليق  على المادة ٤٠(١٣٣) أن السؤال المتعلق بتحديد الدولـة المسـؤولة عـن  - ٧٤
الفعل غير المشروع دوليا قد أجاب عنه المبدأ الوارد في الباب الأول مـن مشـاريع المـواد الـذي 

يعرف الفعل غير المشروع دوليا … 
�بصيغة الالتزامات فقط لا بصيغة الحقوق. وقد تم ذلـك انطلاقـا مـن الافـتراض بـأن 

كل التزام يقابله بحكم  التعريف حق لدولة واحدة على الأقل�(١٣٤). 
وعلى غرار تقريره الثاني، افترض المقـرر أغـو أن ثمـة دائمـا �علاقـة بـين الالـتزام القـانوني، مـن 
جهة، والحق الشخصي، من جهة أخرى�. واستنادا إلى هذا الرأي، فإنه �مـن المشـروع تمامـا 
في القانون الدولي اعتبار فكرة انتهاك التزام المقابل الدقيق لفكرة النيل مـن الحقـوق الشـخصية 
للآخريـــن�(١٣٥). وعـــبر عـــن هـــذا التقـــابل �الدقيـــق� ببضـــع كلمـــات بالغـــة الأهميــــة في 

 __________
اعتمــد التعليــق في ١٩٨٥ (حوليــة … ١٩٨٥ الــد الثــاني (الجــزء الثــاني) الصفحـــات ٣٥ - ٣٨،  (١٣٣)
ولم يســتعرض التعليــق علــى المـــادة ٤٠ [٥] عندمـــا اعتمـــدت مشـــاريع المـــواد في القـــراءة الأولى في 

١٩٩٦. والتغيير الوحيد هو الحاشية التي وردت على الفقرة (٣)، والتي لوحظ فيها ما يلي: 
استخدم مصطلح �جناية� لأغراض الاتساق مع المادة ١٩ من البــاب الأول مــن المــواد. بيــد 
أنه قد لوحظ أنه يمكن الاستعاضة عن كلمة "جناية" بعبارات مثل �فعل غير مشــروع دوليــا 
يتسم بطابع الخطورة� أو �فعل غير مشروع ذي خطورة بالغة� وبالتالي تفــادي جملــة أمــور 

منها المدلول الجنائي لهذا المصطلح". 
التعليق على المادة ٤٠[٥]، الفقرة (٢)، المرجع نفسه، الصفحة ٣٥.  (١٣٤)

… ١٩٧٠، الــد الثــاني، (الجــزء الأول)، الصفحــة ١٩٢ (مــن النــص  أغو، التقرير الثاني، حوليــة  (١٣٥)
الانكليزي). 



00-3450845

A/CN.4/507

ـــاول البــاب الثــاني مــن مشــاريع المــواد حقــوق �الـــ �دولــة  المـادة ٤٠(١)(١٣٦). وبعدهـا يتن
المضرورة، بدل التزامات الدولة المسؤولة عـن السـلوك غـير المشـروع دوليـا (يشـار إليـها أدنـاه 

بالدولة المسؤولة). 
وهكـذا تعـد المـادة ٤٠ صلـة الوصـل في المشـروع بأكملـه، إذ تعـد عنصـرا يصـل بــين  - ٧٥
معالجة الالتزامات في الباب الأول ومعالجة الحقـوق في البـاب الثـاني. وتعلـن الفقـرة ١ العلاقـة 
المحددة بين الالتزامات والحقوق، ثم تحدد الفقرة ٢، بطريقة غـير حصريـة، الحـالات الـتي يجـوز 
فيـها أن تعتـبر دولـة أو دول أن لهـا حقـا يقـابل الالـتزام المنتـهك. وتتنـوع هـذه الحـالات بـــدءا 
بثنائية الحق والواجب في علاقة المعاهدة الثنائية أو حكم محكمـة دوليـة إلى حـالات ينشـأ فيـها 
الحق من قاعدة من القواعد العامة للقانون الدولي أو من معاهدة متعددة الأطراف وتعتبر فيـها 
كـل الـدول أو العديـد منـها الملزمـة بقـاعدة أو الطـرف في معـاهدة دولا �مضـرورة�. وتنــص 
أيضـا علـى أنـه في حالـة �الجنايـات الدوليـــة�، تكــون الــدول كلــها مضــرورة ويحــق لهــا أن 

تتصرف. 
وكما يتضح من التعليق، فإن القائمـة الطويلـة وغـير الملائمـة والـواردة في الفقـرة (٢)  - ٧٦
ليسـت سـوى قائمــة افتراضيــة. فيمكــن لمعــاهدة أو قــاعدة معينــة أن تنــص هــي ذاــا علــى 
الكيانات (الدول أو الأشخاص الآخرين) الـتي يحـق لهـا أن تتمسـك بالمسـؤولية عـن الانتـهاك، 
إمـا علـى سـبيل المثـال أو علـى سـبيل الحصـر. ووفقـا لمبـدأ قـاعدة التخصيـــص، سيســري هــذا 
الشرط(١٣٧). غير أنه مـن غـير المـألوف أن تنـص معـاهدة متعـددة الأطـراف علـى مجموعـة مـن 
القواعـد  المتعلقـة بالصفـة، وقلمـــا تفعــل ذلــك القواعــد العامــة للقــانون الــدولي. وفي معظــم 

الحالات، فإن تحديد �الدولة المضرورة� الوارد في المادة ٤٠ سيسري احتياطيا.  
 

تعليقات الحكومات على المادة ٤٠ 
أثـارت المـادة ٤٠ عـدة تعليقـات لـدى الحكومـات. فـأعربت هـذه الأخـــيرة عــن آراء  - ٧٧
مفصلة ومتنوعة، غـير أنـه لم يشـكك أي منـها في الحاجـة إلى حكـم في مشـاريع المـواد يتنـاول 
مفهوم الدولة المضرورة. وعلى سبيل المثال، تصـف سـنغافورة عمليـة تحديـد الدولـة المضـرورة 
بكوا �أمرا حيويا لتخويل حقوق معينة، […] وإضفاء المشروعية على الأفعال اللاحقـة غـير 

 __________
(١٣٦)غير أن الغريب أن المادة ٤٠(١) باستعمالها للفظ �إذا� الشرطية، توحي ظاهريا بــأن الفعــل الــذي 
ينتهك حق دولة ما قد لا يكون غير مشــروع. ولعــل هــذه مجــرد هفــوة في الصياغــة، أو لربمــا قصــد 
ا أن تغطي الحالات التي ينتهك فيها الحق وتنتفي عــدم مشــروعية الفعــل بموجــب الفصــل الخــامس 

من الباب الأول. 
(١٣٧)التعليــق علــى المــادة ٤٠ [٥]، الفقرتــان (٥) و(٦)، الصفحــة ٣٥ مــن المرجــع المشـــار إليـــه فــــــــــي 

الحاشية ١٣٣. 
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المشروعة في حالات أخرى�(١٣٨) . وتعرب عدة حكومات عن قلقها مــن الإفـراط في توسـيع 
نتائج الفعل غير المشروع دوليا. واستنادا إلى النمسـا، مثـلا، فـإن المفـهوم الـوارد في المـادة ٤٠ 
ــــهاكات القـــانون  �لــه مزايــاه الــتي تتحــدد بقــدر مــا تتــأثر حقــوق الــدول مباشــرة مــن انت
الدولي�(١٣٩). ودفعت هذه الشكوك ببعض الحكومـــات إلى التساؤل عمـا إذا كـان ينبغـي ألا 
تكون الخسارة أو الضرر الفعلي الشرط الرئيسي في تعريف الدولة المضرورة. وتمشـيا مـع هـذا 
النهج الذي اتبعته فرنسا في المادة ١ من المشروع، تـرى هـذه الأخـيرة �أن تشـير [المـادة ٤٠] 
إلى الضرر المادي أو الضرر المعنوي الذي يلحق دولة ما نتيجة فعل غـير مشـروع دوليـا لدولـة 
أخـرى�، غـير أـا لا ترفـض فكـرة �أن الدولـة يمكـن أن يلحقـها ضـرر قـانوني ـــرد انتــهاك 
التزام نحوها� إذا كان �هذا الضرر خاصا�(١٤٠). وعارضت حكومات أخرى معارضـة قويـة 
هذا الرأي، بناء على افتراض مؤداه أن إدراج الضرر كركـن مـن أركـان الفعـل غـير المشـروع 
ـــير المشــروع. وبعكــس  لا يخـول لكـل الـدول حـق تحميـل المسـؤولية للدولـة المرتكبـة للفعـل غ
ذلك، �لا يمكن أن تفعل ذلك إلا الدولـة أو الـدول الـتي تضـررت في حقـها الشـخصي وهـي 
الدول التي انتهك الالتزام فيما يتعلق ا�(١٤١). وتبدو هذه المسألة من جديد كمسـألة مهمـة، 
ولو في شكل مختلف اختلافــا طفيفـا، في مناقشـة الفقرتـين ٢ و٣ مـن المـادة ٤٠ واللتـين كانتـا 

موضوع الكثير من التعليق والنقد. 
وصحيح أن بعض الدول تؤيد النهج العام الذي اتبعته لجنة القانون الـدولي في القـراءة  - ٧٨
الأولى. فألمانيـا، مثـلا، تشـير إلى أن �طبيعـة القواعـد �الأوليـة� للقـانون الـدولي ودائـرة الـــدول 

 __________
 ،A/ CN.4/496 ؛ وانظر أيضا الصفحة ٢٩  من الوثيقــةA /CN.4/488/Add.3 (١٣٨)الصفحة ٢ من الوثيقة
A (ليــس لــدى المملكــة المتحـــدة �تعليـــق  /CN.4/488 (الفقــرة ١٢٢)، والصفحــة ١٢٥ مــن الوثيقــة
علــى الجــزء الأعظــم مــن مشــروع المــادة �٤٠)، وتقــترح أوزبكســتان نقــل هــذا الحكــم إلى الفصــل 

الثاني من الباب الثاني. (المرجع نفسه، الصفحة ١٢٤). 
A. وهكــذا تتســاءل النمســا عمـــا إذا كـــان مفـــهوم الدولـــة  /CN.4/488 (١٣٩)الصفحــة ١٢٣ مــن الوثيقــة
المضرورة صالحا أيضا عندما لا تتأثر أي دولة مباشــرة (مشــيرة بذلــك في جملــة أمــور إلى انتــهاكات 

حقوق الإنسان). 
(١٤٠)المرجع نفسه. وتقترح فرنسا بالتالي صيغة أخرى للمــادة ٤٠: انظــر المرجــع نفســه الصفحــة ١٢٩. 
وفي نفــس الاتجــاه، تــرى اليابــان �مــن الأنســب ألا يخــول للدولــة المضــرورة الــتي لم يلحــق مصالحــها 
ضرر ملموس إلا حق مطالبة الدولة المرتكبة للفعل غــير المشــروع بــالكف عــن فعلــها غــير المشــروع 
 A/ C.6/54/SR.23 انظــر الفقــرة ٦٧ مــن الوثيقــة .( A /CN.4/492 دوليا� (الصفحة ١٥ من الوثيقة
A (بوركينــا فــاصو) (اقــترحت هــذه الأخــيرة أن  /C.6/54/SR.26 (بلغاريا) والفقـــرة ٤٢ مــن الوثيقــة
يضم التعريف أيضا عنصر علاقة الســـببية بــين الضــرر والفعــل). انظــر أيضــا الفقــرة ٦٢ مــن الوثيقــة 

 .A/CN.4/504

A)؛ وانظـــر أيضـــا الفقـــرة ٥٤ مـــن الوثيقــــة  /CN.4/488/Add.2 (١٤١)إيطاليـــا (الصفحـــة ٣ مـــن الوثيقـــة
 .A /CN.4/504 (فنـزويلا) والفقرة ٦٢ من الوثيقة A/C.6/54/SR.23
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المشاركة في تشكيلها هما أمـران يتصـلان صلـة وثيقـة بتحديـد الدولـة أو الـدول �المضـرورة� 
من انتهاك الـتزام ترتبـه هـذه القواعـد �الأوليـة��(١٤٢). غـير أن أغلبيـة الحكومـات الـتي علقـت 
علــــــى مشروع الـــمادة ٤٠ تعرب عن شواغل جدية بشأن صياغة ومضمون الفقـرة ٢ (هــ) 
ـــذه  و (و) والفقـرة ٣. وتتعلـق المسـألة الأولى بــ �النتـائج اللامعقولـة� الـتي قـد تـؤدي إليـها ه
الأحكام إذا أقامت �اختصاصا متعددا وشـاملا للـدول يتيـح لهـا الاحتجـاج بالنتـائج القانونيـة 
للانتهاك�(١٤٣). وهكذا أُعرِب عن تأييد التمييز المقترح (١٤٤) بين الدول المضرورة تحديدا مـن 
ـــة في الوفــاء بــالالتزام (١٤٥). فيكــون  فعـل غـير مشـروع دوليـا والـدول الـتي لهـا مصلحـة قانوني
للأولى الحق في أن تطلب جبر الضرر اللاحق بحقوقها، بينما لا يكون من حـق الأخـيرة إلا أن 
تطـالب بـالكف عـن السـلوك غـير المشـروع وجـبر ضـــرر الــدول الــتي تضــررت منــه بصــورة 
محددة.(١٤٦) وعلاوة على ذلك ترى المملكة المتحـدة أن تنظـر اللجنـة فيمـا إذا �كـانت توجـد 
أي ظـروف ينبغـي فيـها تعديـل حـق الـدول في أن تعتـبر نفسـها مضـــرورة … في حالــة مــا إذا 
أوضحت الدولة المضرورة بشكل رئيسي أا قد قـررت طواعيـة التنـازل عـن حقوقـها الناشـئة 

عن هذا الانتهاك أو إذا ما رضيت هذه الدولة بـ�الانتهاك��(١٤٧). 
وأثـير عـدد مـن المسـائل الأخـرى المتعلقــــة بالفقــــرة ٢ (هــ) و (و). ويمكـــن إيجازهــا  - ٧٩

فيما يلي: 
إن الإحالة في آن واحد إلى المعاهدات المتعـددة الأطـراف والقـانون الـدولي العـرفي  �
يثير الإشكال فيما يبدو. فبعض الحكومات يرى أن من الأفضـل تنـاول المصدريـن 

 __________
A. انظــر أيضــا تعليــق إيطاليــا الــتي تؤيــد المفــــاهيم  /CN.4/488 (١٤٢)الصفحتــان ١٢٣ و١٢٤ مــن الوثيقــة

 .(A /CN.4/488/Add.2 الواردة في المادة ٤٠ (الصفحة ٣ من الوثيقة
A). وتــرى الولايـــات المتحـــدة أن هـــذه الأحكـــام  /CN.4/488 (١٤٣)النمســا (الصفحــة ١٢٤ مــن الوثيقــة

تعكس �مفاهيم ضرر غير مقبولة وفضفاضة� (المرجع نفسه الصفحة  ١٢٧). 
انظــر تقريــر لجنــة القــانون الــدولي لعــام ١٩٩٩، الوثــائق الرسميــة للجمعيــة العامــــة، الـــدورة الرابعـــة  (١٤٤)

)، الصفحة  ٩، الفقرة ٢٩.  A/54/10) والخمسون، الملحق رقم ١٠
A. غير أن هذا التمييز انتقد لكونه لا يخدم أي غاية مفيـــدة نظــرا  /CN.4/504 الفقرة ٦٤ من الوثيقة (١٤٥)
 A/ C .6/54/SR.22 لغمــوض مفــهوم الدولــة ذات المصلحــة القانونيــة، انظــــر الفقـــرة ٤ مـــن الوثيقـــة

(الدانمرك باسم بلدان الشمال الأوروبي). 
 .(A/ C N.4/488 المرجع نفسه. انظر أيضا تعليق النمسا (الصفحة ١٢٤ من الوثيقة (١٤٦)

 .A /CN.4/488 الصفحة ١٢٦ من الوثيقة (١٤٧)
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معا في أحكام مستقلة؛(١٤٨)والبعــض الآخـر يـرى ضـرورة الإشـارة إمـا إلى العـرف 
الثنائي أو الالتزامات الناشئة عن أعمال انفرادية(١٤٩). 

وبالنسبة للفقرة ٢ (هـ) ��٢، أعربـت عـدة حكومـات عـن قلقـها ممـا يعتريـها مـن  �
… مـــع المـــادة ٦٠ مـــــن اتفاقيــــة فيينــــا لقــــانون  تنـــاقض أو �تداخـــل محتمـــل 
المعاهدات�(١٥٠) التي تبدو أحكامها �أضيـق� نطاقـا(١٥١).ولذلـك تفضـل المملكـة 
المتحدة النهج المتبع في المادة ٦٠ من اتفاقية فيينـا الـذي �[يــ]قصـر مفـهوم الدولـة 
المضرورة على الدول المتأثرة ماديـا�(١٥٢)، بالمقارنـة مـع المعيـار الغـامض الـوارد في 
المـادة ٤٠. وعلـــى نطــاق أوســع، تشــير بعــض الحكومــات إلى أن وضــع الــدول 
المضرورة في حالة انتهاك التزام منصوص عليه في معاهدة متعـددة الأطـراف ينبغـي 

أن تحكمه المعاهدة نفسها، وعند الاقتضاء، يحكمه قانون المعاهدات(١٥٣). 
وفيما يتعلق بـالفقرة ٢ (هــ) ��٣، يدعـو بعـض الحكومـات إلى التوضيـح، بالقيـام  �
بصفة خاصة بتناول المطالبة بالجبر من جانب الدول الأطراف التي لم تتضـرر فعـلا 

من الانتهاك (١٥٤). 
أما بالنسبة للفقرة ٢ (و)، ترى فرنسا �أنه مـن غـير الملائـم بتاتـا السـماح للـدول  �
بالتدخل في حالات لا تعنيها مباشرة�(١٥٥)، بينما ترى حكومات أخرى ضـرورة 

توضيح عبارة �المصالح الجماعية�، أو نوع المعاهدات المشمولة (١٥٦). 

 __________
ـــنغافورة أن مـــن شـــروط التمســـك بالمســـؤولية  A. وتــرى س /CN.4/496 الصفحــة ٢٩ مــن الوثيقــة (١٤٨)
بموجب القانون الدولي العرفي وجود �رابطة كافيــة بــين الدولــة المرتكبــة للانتــهاك والدولــة المطالبــة 

 .(A / CN.4/488/Add.3 بمركز دولة مضرورة� (الصفحة ٢-٥ من الوثيقة
A. وثمة أيضــا تــأييد لوضــع قائمــة إرشــادية لا حصريــة: المرجــع  /CN.4/504 الفقرة ٦٦ من الوثيقة (١٤٩)

نفسه. 
 .(A/CN.4/488 الصفحة ١٢٥ من الوثيقة) تعليق ألمانيا (١٥٠)

 .(A/CN.4/488 الصفحة ١٢٥ من الوثيقة)  (١٥١) تعليق المملكة المتحدة
المرجع نفسه، الصفحـــة ١٢٦. وانظــر أيضــا اقــتراح الولايــات المتحــدة؛ المرجــع نفســه، الصفحتــان  (١٥٢)

١٢٧ و ١٢٨. 
تعليــق الولايــات المتحــدة  (المرجــع نفســه، الصفحــة ١٢٧)؛ وانظــر أيضــا الفقــرة ٥٨ مــن الوثيقــــة  (١٥٣)

A/C.6/54/SR.23 (إسرائيل). 

A)، وتعليق اليابــان (الصفحــة ١٥  / CN.4/488 تعليق الولايات المتحدة (الصفحة ١٢٨ من الوثيقة (١٥٤)
A (اســتراليا الـــتي  /C.6/54/SR.23 ؛ وانظــر أيضــا الفقــرة ٤١ مــن الوثيقــة(A/CN.4/492 مــن الوثيقــة

اقترحت أن يقتصر الجبر في هذه الحالات على تأكيدات وضمانات عدم التكرار). 
 .A/CN.4/488 الصفحة ١٢٥ من الوثيقة (١٥٥)
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وفيما يتعلق بالفقرة ٣، أعربت الحكومـات عـن آراء متباينـة بشـأا. وارتـأى بعضـها  - ٨٠
أنه، في حالة الجنايات أيضا، ينبغي التمييز بين شتى فئـات الـدول المضـرورة، �[مــ]ـمـا يـؤدي 
إلى اختلاف �حقوق الدولة المضـرورة��(١٥٧) . وهكـذا أعربـت الولايـات المتحـدة عـن قلقـها 
لـ �النتائج المربكة� التي تؤدي إليـها الفقـرة ٣. وفي نظرهـا، فـإن كـون جميـع الـدول تتضـرر، 
فرديــا لا جماعيــا، مــن جنايــة بمفــهوم المــادة ١٩، مــن شــأنه أن يدفــع إلى �[…]ـمطالبـــات 
[…]ـمتعـددة بالجـبر قـد تـؤدي إلى تعويـض مـالي نـاقص للـدول الـتي تتمكـن فعـلا مـن إثبـــات 
ـــه اللجنــة في القــراءة الأولى  الضـرر� (١٥٨). غـير أن حكومـات أخـرى تؤيـد النـهج الـذي اتبعت
وترى بصفة خاصة أنه عندما ترتكب جناية بمفـهوم المـادة ١٩، فـإن الضـرر يلحـق كـل دولـة 
ويجوز لها أن تحمل المسؤولية للدولة المرتكبة للفعل غير المشــروع(١٥٩)وتـورد سويسـرا توضيحـا 
مفيدا تشير فيه إلى أنـه �مـا دام مفـهوم �الجنايـة� يتداخـل مـع انتـهاك قـاعدة آمـرة مـن قواعـد 
القانون الدولي�، فإن كل الدول يمكن اعتبارها مضرورة، بصـرف النظـر عـن  وصـف الفعـل 
غير المشروع بالجناية؛ وبالتالي فإن تجريم بعض أنواع السلوك غير ضروري �لتـترتب [عليـها] 

نتائج بالغة الجسامة�(١٦٠) . 

 __________
تعليق الولايات المتحدة (المرجع نفسه، الصفحة ١٢٧)، وتعليق اليابان (الصفحــة ١٥ مــن الوثيقــة  (١٥٦)

A (أستراليا).  /C.6/54/SR.23 ؛ وانظر أيضا الفقرة ٤٢ من الوثيقة(A/CN.4/492

ــة  مــيزت ألمانيــا بــين الحــق في المطالبــة بــالكف واســتئناف الوفــاء بــالالتزام مــن جهــة، والحــق بالمطالب  (١٥٧)
A)؛ وانظــر أيضــا الفقــرة ١٢٣ مــن  / CN.4/488 بالجبر من جهة أخرى (الصفحة ١٢٩ مــن الوثيقــة

الوثيقة A/CN.4/496 (التي تشير كمعيار للتمييز إلى �قرب الدولة من الانتهاك�). 
A. وتشــير الولايــات المتحــدة مــع ذلــك إلى أنــه قــد يصيــب  /CN.4/488 الصفحة ١٣١ مـــن الوثيقــة (١٥٨)
الفعل المشروع دولة واحدة بصفة رئيسية، �غير أن أضــراره الواســعة النطــاق قــد يعــاني منــها عــدد 

من الدول� (المرجع نفسه). 
ــــــــة A/CN.4/488/Add.2، الصفحتـــــــان ٣ و ٤ (إيطاليـــــــا) والفقـــــــرة ٦٥ مـــــــن  ــــــر الوثيق انظ (١٥٩)
الوثيقــــــــــة A/CN.4/504. وتــرى الجمهوريــة التشـــيكية أن الفقـــرة ٣ �لا تخلـــو مـــن أهميـــة قطعـــا، 
وتترتب عليها نتائج مهمة مــن حيــث جــبر الأضــرار واتخــاذ التدابــير المضــادة� (الصفحــة ١٢٨ مــن 

 .(A/CN.4/488 الوثيقة
 .A /CN.4/488 الصفحة ١٣٠ من الوثيقة (١٦٠)
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ـــــادات الــــتي وجــــهت إلى المــــادة ٤٠ في  ويـــتردد صـــدى الكثـــير مـــن هـــذه الانتق - ٨١
الأدبيات(١٦١). 

 
بعض المسائل التمهيدية  (ب)

وقبل تناول السبل الممكنة لحل هذه الشــواغل، يلـزم تحليـل المـادة ٤٠ بقـدر أكـبر مـن  - ٨٢
التفصيل. ويمكن ذكر أربع مسائل في هذا الصدد. 

تحديد المصلحة القانونية والحق الشخصي 
ثمـة مسـألة أوليـة هـي تحديـد الحقـــوق الشــخصية للدولــة أو الــدول المضــرورة، لكــل  - ٨٣
أغراض المسؤولية. وتعود هذه المسألة بجذورها إلى النظريات الأولى لمسؤولية الدول (لا سـيما 

 __________
انظر على سبيل المثال:  (١٦١)

 e.g. K. Sachariew, “State Responsibility for Multilateral Treaty Violations: Identifying

 the ‘Injured State’ and its Legal Status” (1988) 35 NILR 273; D.N. Hutchinson, “Solidarity

 and Breaches of Multilateral Treaties” (1988) 59 BYIL 151; K. Kawasaki, “The Notion of

 ‘Injured State’ in the Law of International Responsibility of States: The ILC’s Draft Article 5

of Part Two on State Responsibility (3 parts)”, Shudo Law Review, vol. 11, 1989, pp. 319-

 353; vol. 12, 1990, pp. 95-120; vol. 13, 1991, pp. 225-262 (in Japanese); B. Simma,

 “Bilateralism and Community Interest in the Law of State Responsibility”, in Y. Dinstein

 (ed.), International Law at the Time of Perplexity (Dordrecht: Martinus Nijhoff, 1989) 821; J.

 Charney, “Third State Remedies in International Law”, 10 Michigan JIL (1989) 57; V.

 Vadapalas, “L’intérêt pour agir en responsabilité internationale” (1993) 20 Polish YBIL 17;

 J.A. Frowein, “Reactions by Not Directly Affected States to Breaches of Public International

 Law”, 248 Rec. des cours (1994/IV) p. 349; B. Simma, “From Bilateralism to Community

 Interest in International Law” (1994/VI) 250 Recueil des cours 219; C. Annacker, “Part Two

 of the International Law Commission’s Draft Articles on State Responsibility”, German

 Yearbook of International Law, vol. 37, 1994, 206; A. de Hoogh, Obligations Erga Omnes

 and International Crimes: A Theoretical Inquiry into the Implementation and Enforcement of

 the International Responsibility of States (Kluwer, The Hague, 1996); G. Perrin, “La

 détermination de l’Etat lésé. Les régimes dissociables et les régimes indissociables”, in

 Essays in Honour of Krzysztof Skubiszewski, Kluwer, The Hague, 1996, pp. 243-249; M.

 Ragazzi, The Concept of International Obligations Erga Omnes (Clarendon Press, Oxford,

 1997); D.J. Bederman, “Article 40 (2) (e) & (f) of the ILC Draft Articles on State

 Responsibility: Standing of Injured States under Customary International Law and

 Multilateral Treaties” (1998) 92 ASIL Proceedings 291; K. Kawasaki, “The ‘Injured State’ in

 the International Law of State Responsibility” (2000) 28 Hitotsubashi J. Law & Politics 17; J.

 Crawford, “The Standing of States: A Critique of Article 40 of the ILC’s Draft Articles on

 .State Responsibility” (2000, in press)
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ـــات الثنائيــة كخاصيــة مــن خصــائص القــانون  نظريـة أنزيلـوتي)، المرتكـزة علـى نمـوذج العلاق
الدولي. ففي الفترة التي وضـع فيـها المقـرر الخـاص أغـو تقريـره الثـاني (الصـادر في نفـس السـنة 
 Ba rcelona) التي أصدرت فيها محكمــة العــــــدل الدولية حكمها في قضيــة برشلونة تراكشن
Traction)، بـدأ المقـرر الخـاص يصـــوغ فكــرة المســؤولية تجــاه اتمــع الــدولي برمتــه. ولهــذه 

الغايــــــــــة، لا يـهم كثـيرا اسـتخدام صيغـة المـادة ١٩ (�الجنايـات الدوليـــة�) أو الصيغــة الــتي 
استخدمتها الـمحكمة نفسها، عندما أشارت إلى الـتزام واجـب تجـاه الــمجتمع الـدولي ككـل 
e) (١٦٢) وفي كلتا الحالتين، ثمـة مشـكل  rga omnes الالتزامات ذات الحجية المطلقة تجاه الكافة)

في المطابقة بين تلك المسؤولية والحقوق �الشخصية� لدول معينة. 
ويمكن أن يستخدم لفظ �شخصي� في هذا المقام للإشارة إلى أن العلاقات القانونيـة  - ٨٤
ـــهاك الــتزام دولي هــي بــالضرورة علاقــات قانونيــة بــين مرتكــب  �الثانويـة� الناشـئة عـن انت
الانتهاك وغيره من الأشخاص والكيانات. فلا وجود �للمسؤولية اردة�؛ إذ المسؤولية هـي 
دائما مسؤولية تجاه أشخاص، وهي ذا المعنى مسؤولية �شــخصية�(١٦٣) غـير أن هـذا لا يعـني 
أن الالتزامات ذات الطابع الجماعي تتقلص إلى مجرد علاقات ثنائية. وفي بحث العلاقـة الدقيقـة 
 W. N . Hohfeld القائمة بين الحقوق والالتزامات، ثمة اعتماد ضمني على أعمال و.ن. هوفيلد
ومـا أسمـاه بــ�المتلازمـات الحقوقيـة� (١٦٤) غـير أن هوفيلـد يشـدد علـى مجموعـة مـن العلاقـــات 
القانونيـة، ولم يكـن بالتـأكيد مـهتما بـاختزال العلاقـات القانونيـة في شـكل وحيـــد. وفي مجــال 
العلاقات الدولية، لم يعد هناك (إن كان هناك أصلا) أي سبب مسبق لاخـتزال كـل علاقـات 
المسؤولية في شكل علاقة ثنائية بين دولتين تقوم على الحقــوق والواجبـات علـى غـرار معـاهدة 

ثنائية. 
وعلى سبيل المثال، لم تكن إثيوبيا وليبريا في حد ذاما مستفيدتين مـن الالـتزام الـذي  - ٨٥
احتجـا بـه في القضيـة الثانيـة لجنـوب غـرب أفريقيـا (١٦٥) بـــل إن الجهــة المســتفيدة هــي شــعب 
جنـوب غرب أفريقيا نفسه؛ وكان حقه �الشخصي� في أن يدار الإقليم باسمه ولمصلحته هو 

 __________
يفضل المقرر الخاص، للأسباب التي قدمها في تقريــره، اســتخدام مصطلــح الالتزامــات تجــاه اتمــع  (١٦٢)
الدولي برمته. ويصدق هذا حقا على سياق المادة ٤٠ التي تعنى بــالحق في التمســك بالمســؤولية بــذل 

A، الفقرة ٩٨.  / CN.4/490/Add.3 النتائج المترتبة على ذلك: انظر التقرير الأول
إن الخلط المحتمل، في رأي المقــرر الخــاص، بــين المعــنى غــير المعتــاد تمامــا للفــظ �شــخصي� ومعنــاه  (١٦٣)
المعتاد تماما ســبب كــاف لتفــادي اســتعماله إطلاقــا. ففــي معنــاه العــادي، لا وجــود لالــتزام أو حــق 
�غير شخصي�؛ وبالتالي فإن هذا اللفظ غير ضــروري لا ســيما وأنــه يحتمــل أن يثــير اللبــس. انظــر 
 d e Hoogh, Obligations Erga :ـــذا الصــدد أيضــا الفقرة ٦، وانظر ،A/CN.4/498 التقرير الثاني

 .Omnes and International Crimes p.20.

 W.N. Hohfeld, Fundamental Legal Conceptions (Yale UP, New Haven, 1923, reprinted :انظر (١٦٤)
 .(in 1964

 .I.C.J. Reports, 1966, p.6 ،تقارير محكمة العدل الدولية لعام ١٩٦٦ (١٦٥)
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صلـب الموضـوع(١٦٦) وادعـت إثيوبيـا وليبريـا أن لهمـــا حقــا شــكليا أو إجرائيــا في الســعي إلى 
ضمان امتثال جنوب أفريقيا لالتزاماا تجاه شعب الإقليم. وليس ثمة أي سبب بديـهي لإنكـار 
هـذه العلاقـة القانونيـة(١٦٧) ولم يكـن ليصعـب علـى هوفيلـد أن يدرجـها في منظــوره(١٦٨). وإن 
كـل نظـام قـانوني يسـعى إلى اخـتزال العلاقـات القانونيـة بـين جنـوب أفريقيـا وشـــعب الإقليــم 
والدولتين المدعيتين في مجرد علاقة قانونية ثنائية هو نظام معيب. غير أن المادة ٤٠ تحذو نفـس 

الحذو فيما يبدو بما تقيمه من مقابلة �دقيقة� بين الالتزام والحق(١٦٩). 
معالجة التزامات حقوق الإنسان 

ويتعلق سؤال ثان بمعالجـة التزامـات حقـوق الإنسـان. فبموجـب المـادة ٤٠ (٢) (هــ)  - ٨٦
��٣، كل دولة ملزمة بالتزام من التزامـات حقـوق الإنسـان تتضـرر بانتهاكـه(١٧٠) والواقـع أنـه 
ظاهريا، تعتبر كل دولة مضرورة ولو بانتهاك فردي وطفيف نسبيا لحق أساسـي لشـخص مـن 
الأشخاص (ليس من مواطنيها). واستنادا إلى التعليق، فإنه �من الواضح مع ذلك أنـه لا يجـب 

 __________
I، الصفحــة ١٦ و٥٦ (الفقــــرة ١٢٧)، أكـــدت  .C.J. Reports, 1971 في الفتــوى المتعلقــة بناميبيــا (١٦٦)
المحكمة أن �الكيان المتضرر هو الشعب� في قضية جنــوب غــرب أفريقيــا، وليــس دولــة أو مجموعــة 
من الدول. انظــــر تقريــر ريفاغن، التقرير التمهيدي، حولية…١٩٨٠، الـــد الثــاني، الجــزء الأول، 

الفقرتان ٥٦-٥٧ ، الصفحة ١١٨ (من النص الانكليزي). 
ذهبت أغلبية ضعيفة مـــن قضــاة المحكمــة في ١٩٦٦ إلى القــول بــأن الدولتــين المدعيتــين ليســت لأي  (١٦٧)
منهما مصالح قانونية في الإدارة اللازمة للانتداب التي يطالبان ا في إطــار شــرط  التحكيــم غــير أن 
�الأغلبية� لم تنكر أن الانتداب كان بإمكانـــه أن يقــر حــق جميــع الــدول الأعضــاء في عصبــة الأمــم 
ـــبيل المثـــال،  في إنفــاذ التزامــات الجهــة القائمــة بــالانتداب برفــع دعــوى أمــام المحكمــة: انظــر علــى س
I.C.J. Reports, 1996، الصفحــة ٦ والصفحـــة ٢٣ (الفقـــرة ١٦). وتم التوصـــل إلى هـــذه النتيجـــة 

بتفسير ضيق لشرط التحكيم. وأيا كان الأمر فإن هــذا القــرار قــد تعــرض لانتقــاد شــديد ويجــب في 
 ،I. C .J. Reports, 1970 .الوقت الراهن قراءته على ضوء حكم المحكمة في قضية برشلونة تراكشن

الصفحة ٣، والصفحات ٣٢-٣٣. 
ثمــة بكــل تــأكيد حــالات (منــها مثــلا المادتــان ٤٥ و٤٨ مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان،  (١٦٨)
١٩٥٠ح أو الحكم الخلف، المادة ٣٣ من ا لبروتوكول الحــادي عشــر، ١٩٩٤) اعــترف فيــها ــذه 
ـــة، دون وضعـــها موضـــع حقـــوق الـــدول الـــتي اتخـــذت إجـــراءات بموجـــب الحقـــوق  المصلحــة العام

الشخصية التي تسعى إلى حمايتها. 
في قضيــة برشــلونة تراكشـــن نفســـها، لاحظـــت المحكمـــة أن �المســـؤولية هـــي النتيجـــة الضروريـــة  (١٦٩)
للحق�( I.C.J. Reports, 1970، الصفحــة ٣، والصفحــة ٣٣ (الفقــرة ٣٦)). غــير أــا أقــامت هــذا 
التقابل بعد أن قامت أولا بالتمييز بين حقــوق الــدول تجــاه الــدول الأخــرى (مثــلا في مجــال الحمايــة 
الدبلوماسية) والالتزامات ذات الحجية المطلقة تجاه الكافة والتي لكل الــدول �مصلحــة قانونيــة� في 
حمايتها. ولم تقل أن قضايا المسؤولية هي وحدها القضايا التي تنتهك فيها الحقوق الفردية للدول. 

ـــة حقـــوق  تســري الفقــرة (هـــ) ��٣ بصيغتــها المعتمــدة علــى كــل �[…]حــق أنشــئ أو تقــرر لحماي (١٧٠)
الإنسان وحرياته الأساسية�. ومن الغريب الحديـــث عــن حــق أنشــئ لحمايــة حــق: ولئــن كــان هــذا 

مشكل صياغة فيما يبدو، فإنه يثير شكوكا أخرى فيما يتعلق بنطاق هذه الفقرة الفرعية. 
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أن يعتـبر بـالضرورة مسـتوفيا للشـروط الموجبـة لتطبيـق هـذا النـص كـــل حــق مــدرج في هــذه 
الصكـوك، وكـل فعـل أو امتنـاع يعـزى إلى دولـة ويمكـن اعتبـــاره متعارضــا مــع احــترام هــذه 
الحقوق�(١٧١) غير أن هـذا التـأكيد لم يـرد في نـص الفقـرة (٢) (هــ) ��٣. كمـا لم  تبـذل أي 
محاولة (بالإشارة مثلا إلى مفهوم الانتهاكات المنهجية أو  الجسيمة) للتميـيز بـين الحـالات الـتي 
تتضرر فيها كـل الـدول والحـالات الـتي يتضـرر فيـها فـرادى المسـتفيدين مـن حـق مـن حقـوق 

الإنسان وتكون فيها للدول الأطراف في التزام حقوق الإنسان مصلحة عامة في الامتثال. 
ـــة بالانتــهاكات الجســيمة أو المنهجيــة لحقــوق  وحـتى في الحالـة المؤكـدة فعـلا والمتعلق - ٨٧
الإنسان، يقترح مع ذلك إقامة تمييز بين حقوق اني عليهم وردود الدول. وإلا فإن أثر المـادة 
ـــون ترجمــة لحقــوق الإنســان إلى حقــوق للــدول، وهــذا  ٤٠ (٢) (هــ) ��٣ لـن يعـدو أن يك
ما يكون مبررا بقدر أكبر عندما يتعلـق الأمـر بانتـهاكات منهجيـة لا بانتـهاكات فرديـة. وقـد 
تعتبر دول ثالثة على أن لهـا مـن الحقـوق الواسـعة الـتي تخولهـا التدخـل أو الـرد علـى انتـهاكات 
منهجية لحقوق الإنسان مـا يفـوق الحقـوق الـتي تكـون لهـا في حـالات الانتـهاك الفـردي، وإن 
كان العهدان الدوليـان لعـام ١٩٦٦ لا ينصـان علـى ذلـك(١٧٢) لكـن وإن كـانت الحقـوق الـتي 
ينصان عليها أوسع نطاقا، فإا لا تختلف من حيث طابعـها فيمـا يبـدو. ويمكـن للـدول المعنيـة 
أن تمثـل اـني عليـهم، غـير أنـه لا يمكنـها أن تحـــل محلــهم، ولا أن تصبــح صاحبــة حــق ــرد 

الاعتراف لها بمصلحة قانونية في امتثال الدولة الفاعل  لالتزاماا المتعلقة بحقوق الإنسان. 
وتثير الفقرة (٢) (هــ) ��٣ مسـألة سـبب إفـراد حقـوق الإنسـان كفئـة تعـامل معاملـة  - ٨٨

خاصة. واستنادا إلى التعليق، فإن: 
�المصالح التي تحميها أحكام [حقوق الإنسان] لا يمكن تخصيصها لدولة معينة. ويلـزم 
بالتالي أن تعتبر في الدرجة الأولى كل دولة طـرف في الاتفاقيـة المتعـددة الأطـراف، أو 

ملزمة بالقاعدة العرفية ذات الصلة من القانون العرفي، دولة مضرورة�(١٧٣) . 

 __________
التعليــق علــى المــادة ٤٠ [٥]، الفقــرة (٢٢)، الصفحــــة ٣٧ مـــن المرجـــع المشـــار إليـــه في الحاشـــية  (١٧١)

 .١٣٣
تختلف قواعد  المقبولية التي تسري على الشكاوى التي تقدمها الــدول بشــأن الانتــهاكات المنهجيــة  (١٧٢)
لحقوق الإنسان عن القواعد التي تسري على الشــكايات المتعلقــة بالانتــهاكات الفرديــة: انظــر علــى 
ســبيل المثــال حكــم المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان في قضيــة آيرلنــــــدا ضـــد المملكـــة المتحـــدة، 

 .(European Court of Human Rights (ECHR) Series A. No 25 (1978) p. 64 (para. 159)

التعليق على المادة ٤٠ [٥]، الفقرة (٢٠)، المرجع المشار إليــه في  الحاشــية ١٣٣ أعــلاه، الصفحــة  (١٧٣)
 .٣٧
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غير أنه لما كانت التزامات حقوق الإنسـان بموجـب المعـاهدات المتعـددة الأطـراف أو القواعـد 
العامة للقانون الدولي لا يمكن �تخصيصها� لأي دولة بعينها أو لا يدان ـا لهـا، فإنـه لا يلـزم 
اعتبار كل الدول جهة ملزِمة، وبكـل تـأكيد لا يلـزم أن تكـون كذلـك�في الدرجـة الأولى�. 
وعـلاوة علـى ذلـك، فـإن التزامـات حقـوق الإنسـان ليسـت الصنـف الوحيـد مـــن الالتزامــات 
الدولية التي لا يمكن اعتبار الوفاء ا  أمرا  يمس �دولــة معينـة� لوحدهـا. بـل إن هـذا يصـدق 
أيضـا علـى بعـض الالتزامـات في مجـالات مـن قبيـل التنميـة البشـرية، والـتراث العـالمي، وحمايـــة 

البيئة، وهي التزامات كان ينبغي ذكرها في المادة ٤٠. 
إن ما يبدو أمرا خاصا تنفرد به التزامات حقوق الإنسان (بالمقارنة مـع تلـك اـالات  - ٨٩
الأخـرى) هـو كوـا صيغـت تحديـدا في صيغـة حقـوق الأفـراد، في حـــين أن الصكــوك البيئيــة 
الدوليـة مثـلا تتحـدث عـن التزامـات الـدول. وخلافـا لذلـك، صيغـت قواعـد القـــانون الــدولي 
المتعلقـة بمعاملـة الأجـانب في مجـال الحمايـة الدبلوماسـية بطريقـة تتعمـد الإشـارة إلى أـا تتعلــق 
بحقـوق الـدول، علـــى غــرار مــا أكدتــه المحكمــة الدائمــة للعــدل الــدولي في قضيــة امتيــازات 
مافروماتيس في فلسطين (١٧٤) وإن استخدام صيغة حقوق الإنسان في الميثاق ونصـوص حقـوق 
الإنسان منذ ١٩٤٨ إنما يدل على تغير مقصود ومنتظم في المصطلحات. ولا بد أن تكـون لـه 
دلالة قانونية. غير أن التعليق  لا يقدم أي سـبب لاعتبـار التزامـات حقـوق الإنسـان التزامـات 

�مخصصة� للدول �بالدرجة الأولى�. 
 

حالات أخرى من حالات الضرر الناشئة عن علاقات قانونية متعددة الأطراف 
ــــادة ٤٠  وبصــرف النظــر عــن �الجنايــات الدوليــة�، وردت حالتــان أخريــان في الم - ٩٠
تتعلقان بالإقرار بحقوق متعددة الأطراف. وثمــة حالـة لم تحـدد في المـادة ٤٠ وتتطلـب الدراسـة 

هي أيضا. 
 
 
 
 

 __________
انظر: PCIJ, Series A No. 2 (1924) p.12. وأكــدت محكمــة العــدل الدوليــة نفــس المبــدأ في قضيــة  (١٧٤)
ــــة العـــدل الدوليـــة  �التعويضــات عــــن الأضــرار المتكبــدة في خدمــة الأمــم المتحــدة ، تقــارير محكمـــ
.�Reports 1949, I.C.J، الصفحــة ١٧٤ والصفحتــان ١٨١-١٨٢، وانظــر أيضـــا قضيـــة برشـــلونة 

I، الصفحة ٣، والصفحتان ٣٢-٣٣.  .C.J. Reports 1970 (المرحلة الثانية) تراكشن
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الالتزامات الجوهرية  (أ)
وفقـا للمـادة ٤٠ (٢) (هــ) ��٢، تتضـرر بانتـهاك �الـتزام جوهـري�(١٧٥) كـل دولـــة  - ٩١
طـرف في معـاهدة متعـددة الأطـراف أو ملزمـة بقـاعدة مـن القواعـــد العامــة للقــانون الــدولي. 
وعرف ذلك بكونه انتهاكا �يؤثر بالضرورة على الدول الأخرى الأطـراف في المعـاهدة […] 
في تمتعها بحقوقها أو وفائها بالتزاماا�. ولم يزد التعليق على أن قال إن الفقرة �تتنـاول […] 
حالة من الواقع معترفا ا كحالـة خاصـة أيضـا في اتفاقيـة فيينـا لقـانون المعـاهدات فيمـا يتعلـق 
بالمعاهدات المتعددة الأطراف (انظـر مثـلا، المـادة ٤١، الفقـرة الفرعيـة (ب) ��١ والمـادة ٥٨، 
ـــرة الفرعيــة ٢ (ج)، ولكــن هــذه الأخــيرة في  الفقـــرة الفرعيـة ١ (ب) ��١ والمـادة ٦٠، الفق
سيــاق مختلـف بعـض الاختـلاف)� (١٧٦). غــير أن الــمادة ٦٠ (٢) (ج) مــن أحكــام اتفاقيـة 
ـــة المذكــورة في التعليــق(١٧٧) هــي وحدهــا الــتي تتنــاول فعــلا مســائل ذات علاقــة  فيينـا الثلاث
بالمسؤولية(١٧٨) وتتناول المادة ٦٠ (٢) (ج) أي معاهدة �من نوع يؤدي أي انتهاك جوهـري 

 __________
الالتزامات �الجوهرية� مفهوم وضعه فيتزموريس بوصفه المقرر الخــاص لقــانون المعــاهدات: انظــر  (١٧٥)
حولية لجنة القانون الدولي لعام ١٩٥٧، الــد الثــاني، الصفحــة ٥٤ مــن النــص الانكلــيزي، وانظــر 

أيضا: 
 K. Sachariew, “State Responsibility for Multilateral Treaty Violations: Identifying the

 .‘Injured State’ and its Legal Status” (1988) 35 NILR 273 at p.281

التعليــــــق علــــى المـــادة ٤٠ [٥]، الفقـــرة (١٩)، المرجـــع المشـــار إليـــه في  الحاشـــية ١٣٣ أعـــلاه،  (١٧٦)
الصفحة ٣٦. 

تتعلــق المــادة ٤١ (١) (ب) بتعديــل المعــاهدة المتعــددة الأطــراف بــين بعــض أطرافــها فقــط. ويجـــوز  (١٧٧)
هذا التعديل إذا لم تحرمه المعاهدة ولم �يؤثر على تمتع الأطراف الأخـــرى بحقوقــها بمقتضــى المعــاهدة 
ولا على الوفاء بالالتزامات المترتبة عليــها�. ويتوقــف معيــار الجــواز هنــا علــى مــا إذا كــان التعديــل 
المعين يؤثر فعلا على وضع الدول الأخرى من الاتفاقية. فهو معيار أولي، ولا يقتصــر علــى التعديــل 
الذي �يؤثر بــالضرورة� علــى الأطــراف الأخــرى. بــل أن يمتــد ليشــمل تلــك التعديــلات الــتي تؤثــر 
فعلا عليها في تلك الحالة المعينة. ولا يشترط أن يؤثر على جميع الأطــراف: فيســتبعد التعديــل الــذي 
يؤثر على بعضها أو ربما على أي طرف منـــها. وتتنــاول المــادة ٥٨ (١) (ب) تعليــق تنفيــذ المعــاهدة 
المتعددة الأطراف بين بعــض الأطــراف فقــط: وتطبــق بشــكل ســليم إلى حــد مــا نفــس المعيــار الــذي 

تطبقه المادة ٤١ من اتفاقية فيينا بالنسبة لتعديل المعاهدة المتعددة الأطراف بين بعض أطرافها. 
تنص المادة ٦٠ على ما يلي:  (١٧٨)

�٢ - أي خرق جوهري لمعاهدة متعددة الأطراف من أحد أطرافها يخول: 
الأطراف الأخرى أن تعمد بالإجماع إلى تعليــق تنفيــذ المعــاهدة كلــها أو بعضــها أو إلى  (أ)

إائها إما: 
في العلاقات بينها وبين الدولة المسؤولة عن الخرق، أو  �١�

فيما بين جميع الأطراف؛  �٢�
للطــرف الــذي يمســه الخــرق بشــكل خــاص أن يســتظهر بوقوعــه ســببا لتعليــق تنفيــــذ  (ب)

المعاهدة كلها أو بعضها في العلاقات بينه وبين الدولة المسؤولة عن الخرق؛ 
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لأحكامها من قبل أحد أطرافها، إلى إحداث تغيـير جـذري في وضـع كـل طـرف مـن أطرافـها 
فيما يتعلق بمواصلة الوفاء بالتزاماته�. وهذا الحكـم أضيـق نطاقـا مـن ذلـك المنصـوص عليـه في 
مشروع المادة ٤٠ (٢) (هـ) ��٢. فلئن كان يطبق المعيار المسبق المتمثل في أثـر الانتـهاك علـى 
الـدول الأخـرى، فإنـه يسـري علــى المعــاهدة برمتــها لا علــى الالــتزام المنتــهك بعينــه. ولعــل 
بالإمكان تفسير هذا الفرق باختلاف السياق. فمعاهدة فيينـا تتعلـق بصـك المعـاهدات ككـل، 
ـــات معينــة. ويبــدو بالتــالي أنــه لا مــانع مــن نقــل مفــهوم  بينمـا تتعلـق مشـاريع المـواد بالتزام
الالتزامات الجوهرية إلى قانون المسؤولية، ولا مانع بالتالي من اعتبار كل دولة مضـرورة فرديـا 

بانتهاك التزام جوهري. 
 

الالتزامات ذات الحجية المطلقة تجاه كافة الأطراف  (ب)
ـــبر  المــادة ٤٠ (٢) (و) كــل الــدول الأطــراف في معــاهدة  وبالإضافـة إلى ذلـك، تعت - ٩٢
… ناشئا عـن معـاهدة متعـددة الأطـراف،  متعددة الأطراف مضرورة �إذا كان الحق المنتهك  
وثبـت أن المعـاهدة نصـت صراحـة علـى هـذا الحـق لحمايـة المصـالح الجماعيـة للـدول الأطــراف 
فيها�. ويمكن أن يشار إلى هذه الالتزامات بكوا �التزامـات ذات حجيـة مطلقـة تجـاه كافـة 
الأطراف� (erga omnes partes). وتتعلق بالتزامات تقر كل الـدول الأطـراف بـأن الوفـاء ـا 
لهـا فيـه مصلحـة مشـتركة تفـوق كـل مصلحـة فرديـة قـد تكـون لهـا في حالـة معينـة. ويضـــرب 
التعليق مثال �مفهوم �الـتراث المشـترك للإنسـانية�، الـذي حظـي مؤخـرا بـالقبول فيمـا يتعلـق 
بالموارد المعدنية لقاع البحـار وفي بـاطن أرضـها خـارج حـدود الولايـة الوطنيـة�(١٧٩) ويوحـي 
هذا بأن شـرط النـص الصريـح يتعـين تفسـيره ببعـض المرونـة. غـير أن التعليـق يلاحـظ أن هـذا 

 __________
لأي طرف غير الدولة المسؤولة عن الخــرق أن يســتظهر بوقــوع الخــرق ســببا لتعليــق  (ج)
تنفيذ المعاهدة كلها أو بعضها بالنسبة إليــه إذا كــانت المعــاهدة مــن نــوع يــؤدي أي 
خرق جوهري لأحكامها من قبل أحد أطرافها، إلى إحداث تغيير جــذري في وضــع 

كل طرف من أطرافها فيما يتعلق بمواصلة الوفاء بالتزاماته بمقتضى المعاهدة�. 
ــــوارد في المعــــاهدة نفســــها (المــــادة ٦٠ (٤))  وتســـري هـــذه الأحكـــام رهنـــا بـــالحكم المخـــالف ال
ولا تسري على بعض الحالات من قبيل المعاهدات ذات الطابع الإنساني التي ينبغــي أن تظــل ســارية 
سريانا تاما بصرف النظر عن الانتهاكات الواقعة (المادة ٦٠ (٥)). ولم تعــرف عبــارة �يمســه […] 
بشكل خاص�، ولم يذهب بعيدا التعليــق علــى المــادة ٦٠. انظــر حوليــة لجنــة القــانون الــدولي لعــام 
١٩٦٦، الــد الثــاني، الصفحــة ٢٥٥ (مــن النــص الانكلــيزي)، الفقـــرة (٧). وفي الفتـــوى المتعلقـــة 
ـــاده أن المـــادة ٦٠ �في معظـــم جوانبـــها� مـــادة معلنـــة عـــن  بناميبيــا، أعربــت المحكمــة عــن رأي مف

I، الصفحة ١٦ والصفحة ٤٧ (الفقرة ٩٤).  .C.J. Reports 1971 :القانون الدولي القائم
ــــه في الحاشــــية ١٣٣ أعــــلاه،  التعليـــق علـــى المـــادة ٤٠ [٥]، الفقـــرة (٢٣)، المرجـــــع المشــــار إلي (١٧٩)

الصفحة ٣٧. 
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المفهوم �في المرحلة الحاضرة من تطور اتمع الدولي للدول كلها، مـا يـزال محـدود التطبيـق� 
ويحـد حرفيـا بطريقتـين، أولاهمـا أن يـرد نـص صريـح بشـأنه، وثانيـهما أن يـرد هـذا النــص في 
معـاهدة متعـددة الأطـــراف(١٨٠) وفيمــا يتعلــق بالطريقــة الأولى، ثمــة تنــوع واســع النطــاق في 
المعـاهدات المتعـددة الأطـراف والحديثـة المعنيـة بحمايـة مصـــالح جماعيــة، ولعــل اشــتراط النــص 
الصريح يبدو مفرطا في الضيق. أما فيما يتعلق بالطريقة الثانية، فإن مشـاريع المـواد تنطلـق مـن 
منطلق أن الالتزامات الناشئة بموجـب معـاهدات والالتزامـات الناشـئة بموجـب القواعـد العامـة 
للقانون الدولي التزامـات متماثلـة،(١٨١) وقـد يكـون الأمـر فعـلا علـى نحـو تـوازي فيـه القواعـد 
العامة للقانون الدولي وتعـزز حكمـا مـن الأحكـام الناشـئة بموجـب معـاهدة متعـددة الأطـراف 
للمصلحة العامة. وعلاوة على ذلـك، فـإن لا داعـي إلى قصـر فئـة �حمايـة المصـالح الجماعيـة� 
على المصالح الجماعية للدول، بمفهومـها الضيـق. فمـن الواضـح أن معـاهدات حقـوق الإنسـان 
(حتى وإن لم ينص على ذلك صراحة) ترمي إلى حماية المصلحة المشتركة العامـة. وبالتـالي فـإن 

من الأفضل اعتبار الفقرة (٢) (هـ) ��٣ ذات علاقة بالمادة ٢ (و) (١٨٢). 
 

الدولة المتأثرة بشكل خاص 
ــها،  إن المـادة ٤٠ (٢) إذ تقـر بإمكانيـة أن تكـون لكـل الـدول، أو موعـة واسـعة من - ٩٣
ـــة أو دول  مصلحـة قانونيـة في أن يتـم الوفـاء بـالالتزام، فـإن مـن الواضـح أـا لا تقـر بحالـة دول
�متأثرة بشكل خاص� من انتـهاك. وفي هـذا الصـدد، فإـا تجـافي المنطـق الـذي سـارت عليـه 
المادة ٦٠ (٢) من اتفاقية فيينا. ولعله من الشذوذ أن يعترف للدولة المتأثرة بشكل خـاص مـن 
انتهاك بحق تعليق الالتزام الذي طاله الانتهاك دون أن تصر على أن يتم الوفـاء بـه. والواقـع أن 
تعليق الالتزام قد يكون مناسبا عمليا فيمـا يتعلـق بالدولـة المنتهِكـة. فـإذا لم يعـف تلـك الدولـة 
من التزامات ثانوية مترتبة فعلا،(١٨٣) فسـيكون مـن آثـاره إعفاؤهـا مـن الالـتزام بـالكف (فيمـا 
يتصل بعلاقتها بالدولة التي علقـت الالـتزام المنتـهك)، ومـن أي نتـائج قانونيـة كـانت سـتجعل 
من الانتهاك فعلا غير مشروع مستمرا. فتعليق العلاقات الناشـئة بمقتضـى معـاهدة ليـس بديـلا 

عن وضع نظام ملائم لمسؤولية الدول. 

 __________
التعليق على المادة ٤٠ [٥]، الفقرة (٢٤)، من المرجع نفسه. غير أنه يقــال بــأن هــذا لا �يســتبعد  (١٨٠)

وضع قواعد عرفية للقانون الدولي ذا المعنى�: المرجع نفسه، الفقرة (٢٥). 
/A وCorr.1-4)؛  C N .4/L.574 ،انظر مشروع المادة ١٦ (بصيغته المعتمـــدة مؤقتــا في القــراءة الثانيــة (١٨١)

A، الفقرات ١٦-٢٦.  /CN.4/498 ،وكروفورد، التقرير الثاني
وكمسألة عامة، فإن التزامات حقــوق الإنســان هــي إمــا التزامــات ذات حجيــة مطلقــة تجــاه كافــة  (١٨٢)

الأطراف، أو التزامات ذات حجية مطلقة تجاه الكافة، تبعا لعالميتها وأهميتها. 
(١٨٣)انظر المادة ٧٢(١) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات. 
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نتائج تحديد �الدول المضرورة� المتعددة 
وبموجب المادة ٤٠، تعامل كل �الدول المضرورة� فيما يبدو بنفس الطريقـة. فيحـق  - ٩٤
لكـل دولـة مضـرورة بفعـل غـير مشـروع دوليـا أن تطلـب الكـف عـن السـلوك غـير المشـــروع 
والجبر(١٨٤) وأن تتخذ التدابير المضـادة إذا لم يتـم الكـف والجـبر(١٨٥). وقـد يكـون هـذا ملائمـا 
عندما يتعلق الأمر بالحقوق �الشخصية� أو الفردية للدول. فالدولة التي انتهك حقها يحق لهـا 
أن تحتج وأن تلح على الرد العيني أو تقـرر تفضيـل التعويـض (حـتى في الحالـة الـتي يكـون فيـها 
الرد العيني ممكنا). ويجوز لها أن تلح على إحقاق حقها أو أن تقـرر في تلـك الظـروف صـرف 
ـــهاك. غــير أنــه قــد يختلــف الوضــع عندمــا يكــون الالــتزام متعــدد  النظـر والتجـاوز عـن الانت
الأطراف. وعلى سبيل المثال، يصح لمستفيد معين من الـتزام موضوعـي (أي مثـلا الفـرد الـذي 
انتـهك حقـه خلافـا لالـتزام مـن التزامـات حقـوق الإنسـان، أو الشـعب الـذي هضـــم حقــه في 
تقرير المصير أو الدولة التي تضررت فعلا من انتهاك الـتزام ذي حجيـة مطلقـة تجـاه الكافـة) أن 
يفضل التعويض النقدي على الرد. فبأي حق يجوز للآخرين أن ينقضوا هذا التفضيـل حـتى لـو 

كانت لهم مصلحة قانونية معترف ا في الامتثال؟ 
وهنا أيضا يوجد تناقض مـع المـادة ٦٠ (٢) مـن اتفاقيـة فيينـا لقـانون المعـاهدات الـتي  - ٩٥
تعاني صعوبات في تحديد الخطوات التي يمكن أن تتخذها الدول �المتـأثرة  بشـكل خـاص� أو 
�المــتأثرة بصفـة جوهريـة� ضـد الدولـة المسـؤولة. فـهذه الخطـوات لا تؤثـر إلا علـى علاقــات 
الدولة المتأثرة بالدولة المسؤولة، ولا تسمح سوى بتعليـق العلاقـات القائمـة بموجـب المعـاهدة. 

ويتطلب اتخاذ إجراءات أكثر صرامة اتفاق الدول الأطراف الأخرى عليها. 
خلاصة بشأن المادة ٤٠ 

ويتبين مما سبق، أن جوانب المادة ٤٠ المتعلقة بالالتزامات المتعددة الأطراف، بمـا فيـها  - ٩٦
الالتزامــات ذات الحجيــة المطلقــة تجــاه الكافــة، لم يســــبق لهـــا أن كـــانت موضـــوع دراســـة 
مستفيضة. وبصفة خاصة، لم تعد لجنة القـانون الـدولي أبـدا إلى النظـر في التعريـف علـى ضـوء 
النتائج التي تم تناولها فيما بعد في الباب الثاني. ويرى المقرر الخاص أن الكثـير مـن النقـد الـذي 
وجهه للمادة ٤٠ أعضاء اللجنة أثناء صياغتها والحكومات منذ اعتمادها وكـذا الأدبيـات، لـه 

ما يبرره. فالمادة ٤٠ معيبة في عدد من الجوانب: 

 __________
انظر المادتين ٤١ و٤٢.  (١٨٤)

انظر المادة ٤٧. والشرط الوحيــد (غــير المباشــر) هــو مــا تنــص عليــه المــادة ٤٩، حيــث تشــترط  أن  (١٨٥)
… أن تكون غــير متناســبة مــع درجــة جســامة الفعــل غــير المشــروع دوليــا  التدابير المضادة �لا يجوز

وآثاره على الدولة المضرورة�. 
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في انتقالها المبتسر من صيغة الالتزام (وهو المفهوم الرئيسي في الباب الأول) إلى صيغـة  •

الحق؛ 
وفي افتراضها الظاهري أن جميـع علاقـات المسـؤولية تمـاثل العلاقـات الثنائيـة التقليديـة  •

القائمة على ثنائية الحق والواجب. (وهو افتراض عارضتـه المحكمـة في قضيـة برشـلونة 
تراكشن)، أو في عدم توضيحـها للطـرق الـتي تختلـف ـا علاقـات المسـؤولية المتعـددة 

الأطراف عن  علاقات المسؤولية الثنائية؛ 
وفي مسـاواا بـين جميـع فئـات الدولـة المضـرورة، وبـين فئـات الـــدول الــتي لهــا نفــس  •

الحقوق المستقلة؛ 
وبصفـة خاصـة، في عـدم تمييزهـا بـين الـدول �المتـأثرة بشـكل خـاص� بانتـهاك الـتزام  �

متعدد الأطراف والدول غير المتأثرة (١٨٦)؛ 
وفي معالجتـها الشـاذة للالتزامـات المتعـددة الأطـراف (مثـلا، في التميـيز غـير المـبرر بـين  �
الالتزامات التعاهدية والالتزامـات غـير التعاهديـة، وفي الافـتراض غـير المـبرر بـأن نظـم 
المصلحة المشتركة لا يمكن أن تنشأ إلا بمعاهدات متعددة الأطراف بنص صريـح، وفي 
إفراد معاملة خاصة لحقوق الإنسان بصيغ غامضة وفضفاضة تتعارض أو تتداخـل مـع 

أحكام أخرى من التعريف)؛ 
وفي صياغتـها الملتويـة والمطنبـة للفقـرة (٢) الـتي تحجـب النقطـــة الأساســية الــواردة في  •

الفقرة ١. 
إن مـن المشـكوك فيـه أن توفـر المـادة ٤٠ بصيغتـها الحاليـة أساسـا للتدويـن والتطويـر التدريجــي 

للنتائج القانونية لمسؤولية الدول. 
 

خيارات لصياغة المادة ٤٠  (ج)
إن الموقف الأولي للقانون الدولي الحديث مـن فكـرة الضـرر القـانوني والصفـة المخولـة  - ٩٧
لحـق المطالبـة برفـع الضـرر هـو الموقـف الـذي اتخذتـه محكمـة العـدل الدوليـة في قضيـة برشــلونة 
تراكشن. فقد ميزت المحكمة بين الحقوق الناشئة في سياق ثنائي (سـياق الحمايـة الدبلوماسـية) 
ـــة. وفيمــا يلــي المقطــع  والمصـالح القانونيـة للمجتمـع الـدولي في احـترام التزامـات أساسـية معين

الحاسم من ذلك الحكم: 

 __________
انظر اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام ١٩٦٩، المادة ٦٠ (٢) (ب).  (١٨٦)
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�... ينبغي إقامة تميـيز أساسـي بـين التزامـات دولـة تجـاه اتمـع الـدولي برمتـه، وبـين 
الالتزامات الناشئة تجاه دولة أخرى في مجال الحمايـة الدبلوماسـية. فالالتزامـات الأولى 
هي بطبيعتها التزامات م كافة الدول. ونظرا لأهمية الحقوق التي تنطوي عليها، فـإن 
كـل الـدول يمكـن اعتبارهــا ذات مصلحــة قانونيــة في حمايتــها؛ فــهي التزامــات ذات 
… أمـا الالتزامـات الـتي يكـــون الوفــاء ــا   (erga omnes) حجيـة مطلقـة تجـاه الكافـة
موضــوع الحمايــة الدبلوماسيــــة فـلا تنـدرج في نفـس الفئـة. ولا يمكـن القـول عندمـا 
يتعلـق الأمـر بـالتزام مـن هـذا القبيـل، أن لكـل الـدول مصلحـة قانونيـة في التقيـــد بــه. 
فلكي تقدم الدولة مطالبة بشأن انتــهاك الـتزام مـن هـذا القبيـل، لا بـد وأن تثبـت أولا 

أن لها حقا في أن تقوم بذلك…�(١٨٧). 
ووُضح بجلاء الفرق بين الحقوق الفردية للدول والمصالح القانونية لعـدة دول أو للـدول كلـها. 
وعـلاوة علـى ذلـك، فـإن هـذا �التميـيز الأساسـي� لم يكـن يخلـو مـن أهميـة في تلـك القضيـة. 
فعلى الرغم من أن المواطنين البلجيكيين كانوا حملة أسهم في الشركة الكندية (وإلى هـذا الحـد 
يمكن اعتبار بلجيكا دولـة �متـأثرة بشـكل خـاص� مـن عمـل إسـبانيا)، فـإن إسـبانيا في تلـك 
الظـروف لم تكـن  مدينـة بـالالتزام إلا لكنـدا باعتبارهـا دولـة جنســـية الشــركة، وبالتــالي فــإن 
بلجيكا لا حق لها في أن تتمسك بالمسـؤولية(١٨٨). ويمكـن أن يسـتنتج مـن هـذا المقطـع أنـه إذا 

تعلق الأمر بالتزام ذي حجية مطلقة تجاه الكافة فإن النتيجة يمكن أن تكون مختلفة. 
وإذا كان ثمة تمييز أساسي لأغراض مسؤولية الدول بين انتهاكات الالتزامـات الثنائيـة  - ٩٨
وانتـهاكات الالتزامـات المتعـددة الأطـــراف (ولاســيما الالتزامــات ذات الحجيــة المطلقــة تجــاه 

الكافة)، فإنه يلزم معالجتها على حدة في أي مناقشة للمادة ٤٠. 
 

المادة ٤٠ والالتزامات الثنائية 
الالتزام الدولي الثنائي هـو الالـتزام الـذي يكـون فيـها طرفـان فقـط (الملـزِم والملـتزِم ).  - ٩٩
والآن يمكن ألا يكون الطرف الملزِم دولة؛ فقـد يكـون منظمـة دوليـة أو �شـخصا� آخـر مـن 
أشخاص القانون الدولي. ورغم الطابع العام للباب الأول الذي يتناول كـل التزامـات الـدول، 
فإن الباب الثاني لا يتناول كل الحقـوق الثانويـة والـردود الجـائزة للأشـخاص والجماعـات الـتي 
ليست دولا. وثمة بالتالي تنـاقض بـين نطـاق البـاب الأول ونطـاق البـاب الثـاني، غـير أنـه كمـا 

 __________
I.C.J. Reports 1970، الصفحة ٣ والصفحة ٣٢ (الفقرات ٣٣-٣٥).  (١٨٧)

 I. C . J لاحظت المحكمة وجود حالات استثنائية يكون فيها لدولة غير دولــة الجنســية ذلــك الحــق: . (١٨٨)
Reports 1970، الصفحات ٣٨-٤٠. وفي تلك الحالــة، قــد تكــون لإســبانيا التزامــات ثنائيــة موازيــة 

تجاه دول مختلفة، يجوز لكل منها أن تمارس فرديا "حقوق الحماية المتعلقة ا". 
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سبقت ملاحظته أعلاه،(١٨٩) لا يعد ذلك سـببا يسـوغ تحديـد نطـاق البـاب الأول. ومـع ذلـك 
ربما ينبغي إدراج شرط وقائي في البـاب الثـاني ينبـه إلى اختـلاف نطـاق ذلـك البـاب ويتفـادى 
كل استنتاج يتم بالقرينة المعاكسة من المعاملة المفصلة للدولة باعتبارها جهـة ملتزِمـة في البـاب 

الثاني والباب الثاني مكررا. وفيما يلي نص الحكم المقترح: 
�لا يخل هذا [الباب] بأي حقوق تنشأ عن ارتكـاب دولـة لفعـل غـير مشـروع دوليـا 

وتترتب لفائدة أي شخص أو كيان غير الدولة�. 
١٠٠ -أما فيما يتعلق بحالة الالتزام الثنائي بالمعنى الدقيق بين دولة ودولـة أخـرى، فـإن النقطـة 
الأولى التي ينبغي الإشارة إليها هي أن الالتزامات الثنائية يمكن أن تنشأ من جملة مـن المصـادر، 
بما فيها القواعد العامة للقـانون الـدولي، والمعـاهدات الثنائيـة أو المتعـددة الأطـراف أو الأعمـال 
الانفرادية. وعلى سبيل المثال، يبدو أن العلاقات القانونية التي تنشأ عن اتفاقية فيينـا للعلاقـات 
الدبلوماسية (وما يماثلها من القواعد العامـة للقـانون الـدولي) هـي علاقـات قانونيـة ذات طـابع 
ثنائي أساسا. وتنشـأ عـن هـذه الأحكـام التزامـات بـين الدولـة الموفـدة المعينـة والدولـة المضيفـة 
المعينة. ويصدق نفس القول على القواعد العامة للقانون الدولي ومعايـير الحمايـة الدبلوماسـية، 

على غرار ما أوضحته محكمة العدل الدولية في قضية �برشلونة تراكشن�. 
١٠١ -غـير أنـه لأغـراض مشـاريع المـواد، لا داعـي إلى النـص علـى الحـالات الـتي تنشـــأ فيــها 
التزامات ثنائية عن معـاهدات متعـددة الأطـراف معينـة أو عـن قواعـد القـانون الـدولي؛ بـل إن 
القيام بذلك سيتعارض مع التمييز الذي تقوم عليـه مشـاريع المـواد والـذي يفـرق بـين القواعـد 
الأولية والقواعد الثانويـة. وليـس مـن مهمـة مشـاريع المـواد أن تحـدد شـكل ومضمـون فـرادى 
الالتزامـات الأوليـة. وبالتـالي يكفـي في الأغـراض الراهنـة الإقـرار بوجـود كـل مـن الالتزامــات 

الثنائية والالتزامات المتعددة الأطراف، وترك مسألة تطبيق هذا التمييز لجهات أخرى. 
١٠٢ -وبنـاء عليـه، فـإن معالجـة الالتزامـات الثنائيـة مسـألة بســـيطة نســبيا. ففــي حالــة هــذه 

الالتزامات: 
لا �تتضرر� من الانتهاك إلا الدولة الملزِمة؛  (أ)

يصـح للدولـة أن تقبـل سـلوكا يعتــبر انتــهاكا في الحــالات الأخــرى(١٩٠)، أو  (ب)
يصح لها أن تتجاوز عن نتائجه؛ 

 __________
انظر الفقرة ٧ أعلاه.  (١٨٩)

 (Corr. 1-4و A / CN.4/L.574 .ــــة ــــا في القــــراءة الثاني انظـــر المـــادة ٢٩ (بصيغتـــها المعتمــــدة مؤقت (١٩٠)
A (الفقرات ٢٣٠-٢٤١).  /CN.4/498/Add.2 ،وكروفورد، التقرير الثاني
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يمكن للدولة أن تختار التعويض بدل الرد العيني، أو الترضية بتأكيدات تتوجـه  (ج)
للمستقبل بدل أي شكل من أشكال الجبر؛ 

يمكن للدولة أن تتخذ التدابير المضادة فيمـا يتعلـق بالانتـهاك، رهنـا بالشـروط  (د)
العامة للتدابير المضادة المبينة في مشاريع المواد. 

١٠٣ -وكمسألة من مسائل الصياغـة، تخصـص المـادة ٤٠ (٢) مـا لا يقـل عـن أربـع فقـرات 
تتعلق أساسا بالالتزامـات الثنائيـة. ونـص علـى هـذه الالتزامـات في الفقـرات (أ) إلى (د)(١٩١). 
ولعل هذه القائمة غير ضرورية وغير مستصوبة. فليس من مهمة مشـاريع المـواد أن تحـدد مـتى 
تكون الدولة المستفيد أو الملتزِم (الوحيد) في التزام دولي، ما دام ذلك يتوقف علـى مقتضيـات 
ذلك الالتزام وتفسيره. ويمكن إدراج كل الحالات �الثنائيـة� الـتي تناولتـها المـادة ٤٠ (٢) في 

صيغة بسيطة يمكن أن يكون نصها كالتالي: 
�لأغراض مشاريع المواد هذه، تكون الدولة مضرورة بفعل غير مشروع دوليا لدولـة 

أخرى إذا كان الالتزام المنتهك واجبا لها [فرديا]�. 
ـــة  ومـن الواضـح أن كلمـة �فرديـا� تثـير سـؤالا. فمـن جهـة، تبـدو مفيـدة في التميـيز بـين حال
الالتزامات الواجبة موعة من الدول أو للمجتمع الدولي برمته. ومن جهة أخـرى، ينبغـي ألا 
تطمـس هـذه الكلمـة الإمكانيـة الـتي قـد يكـون فيـها علـى الدولـة ألـف في نفـس الوقـت نفــس 
الالتزام ثنائيا (أو بعبارة أصح، يكون عليها التزام بنفس المضمـون) لدولـة أو عـدة دول ثالثـة. 
وعلى سبيل المثال، يمكن أن تكون على الدولة المضيفة التزامـات مماثلـة لفـائدة عـدد كبـير مـن 
الدول الموفدة في مجال الحصانات الدبلوماسية أو القنصلية. غير إن إمكانيـة الالتزامـات الثنائيـة 
المتوازيـة أو المتطابقـة لدولـة تجـاه دول أخـرى يمكـن تفسـيرها في التعليـق؛ وبالتـالي قـد تســتبقى 

فعلا عبارة �فرديا�. 
ـــابع عــام في الامتثــال للقــانون  ١٠٤ -وقـد يعـترض بـالقول إن لكـل الـدول مصلحـة ذات ط
الدولي وفي استمرار المؤسسات والترتيبات (من قبيل الحصانة الدبلوماسـية) الـتي أنشـئت علـى 
مدى السنين. وكما قالت محكمة العدل الدولية في قضية الموظفـين الدبلوماسـيين والقنصليـين، 
بعــد أن أشــارت إلى �الطــابع غــير القــانوني جوهــرا� لســلوك جمهوريــــة إيـــران الإســـلامية 

بمشاركتها في احتجاز الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين: 
�إن المحكمة، إذ تذكر مرة أخرى بالأهمية القصوى التي تكتسيها مبادئ القانون الـتي 
يطلب منها أن تطبقها علـى القضيـة المعروضـة عليـها، تـرى أن مـن واجبـها أن توجـه 

 __________
انظر الفقرة ٧٣ أعلاه.  (١٩١)
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انتباه اتمع الـدولي، الـذي تعـد إيـران أحـد أعضائـه منـذ عـهود سـحيقة، إلى الضـرر 
الـذي لا سـبيل إلى جـبره والـذي قـد ينشـأ عـن أحـداث مـن الصنـف المعـــروض علــى 
المحكمة. فهذه الأحداث لا يمكنها إلا أن تقوض أسس القانون الـتي أرسـتها الإنسـانية 
بعناية على مدى قرون من الزمن، والتي يعد حفظها أمرا حيويا لسلامة ورفاه اتمـع 
الدولي المعقد في الوقـت الراهـن، والـذي لا غـنى لـه في الوقـت الراهـن وأكـثر مـن أي 
وقت مضى عن الاحترام الدائم والصارم للقواعد التي وضعت لضمــان التقـدم المنتظـم 

للعلاقات بين أعضائه�(١٩٢). 
وبالتالي فإن بالإمكان القول إنـه علـى الرغـم مـن أن بعـض الالتزامـات قـد تكـون ثنائيـة، فإنـه 
ينبغي الإقرار بطريقة أو بأخرى بالمصلحة الأعم للـدول في الامتثـال للقـانون الـدولي. غـير أنـه 
خارج مجال الالتزامات �الجوهرية� أو الالتزامات ذات الحجية المطلقة تجاه الكافة، علـى نحـو 
مـا سـبق شـرحه، مـن المشـكوك فيـه أن يكـون للـدول حـق بـل وحـتى مصلحـة محميـــة قانونــا، 

لأغراض مسؤولية الدول، في العلاقات القانونية للدول الثالثة فيما بينها. 
١٠٥ -وممـا لا شـك فيـه أن ثمـة مجـالا لإدراج عنصـر مـن التضـامن، حـتى في ســـياقات ثنائيــة 
ـــهاك وأن  محضـة. ففـي الممارسـة الدبلوماسـية مـن غـير النـادر أن تحيـط الـدول الثالثـة علمـا بانت
تعرب للدولة المسؤولة عن قلقها. غير أن هـذا لـن يبلـغ فيمـا يبـدو درجـة تتمسـك فيـها دولـة 
ثالثة بمسؤولية الدولة، ولا يلزم أن تنظمه مشاريع المواد. ويكفـي أن يـورد التعليـق أن تعريـف 
�الدولـة المضـرورة� يتعلـــق بالتمســك  بالمســؤولية، ولا يمــس بالمعــاملات الدبلوماســية غــير 

الرسمية مع الدول الثالثة بغرض الإعراب عن القلق والمساعدة في حل النـزاعات(١٩٣). 
 

 المادة ٤٠ والالتزامات المتعددة الأطراف 
(أ) أنواع الالتزامات المتعددة الأطراف 

١٠٦ -إن من الواضح أن المشـكل الرئيسـي في تحديـد مفـهوم �الدولـة المضـرورة� لأغـراض 
المسؤولية، يتعلق بالالتزامات المتعددة الأطراف. فثمـة التزامـات واجبـة لا فرديـا لدولـة معينـة، 
ـــرة أخــرى، يلــزم تحديــد أي  بـل جماعيـا موعـة مـن الـدول، أو للمجتمـع الـدولي برمتـه. وم
الالتزامات تعد التزامات متعددة الأطراف ذا المعنى. ويكفي التأكيد علـى أن هـذه الفئـة مـن 

 __________
I.C.J. Reports 1980، الصفحة ٣، والصفحتان ٤٢-٤٣ (الفقرة ٩٢).  (١٩٢)

أخــذت عبــارة �المعــاملات الدبلوماســية غــير الرسميـــة� مـــن المـــادة ٢٧ مـــن اتفاقيـــة ١٩٥ لتســـوية  (١٩٣)
منازعــات الاســتثمار بــين الــدول ورعايــا دول أخــرى. والســياق في ذلــك المقــام مختلــف (رغــــم أنـــه 
ثنــائي): فالدولــة المعنيــة الــتي تتخلــى عــن حقــها في الحمايـــة الدبلوماســـية بموجـــب المـــادة ٢٧ (١)، 
تحتفــظ مــع ذلــك بمصلحــة في تيســير حــل النـــزاع. غــير أن هــذه الصيغــة تبــدو ملائمــة لحالــة الـــدول 

الثالثة أيضا. 
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الالتزامات موجودة فعلا. غير أنه قد يكـون مـن المفيـد الإقـرار بوجـود بعـض الفئـات الفرعيـة 
الأخـرى أو بعـض الأصنـاف مـن الالتزامـات المتعـددة الأطـراف. ويمكـن في هـذا الصـدد تميــيز 

ثلاث حالات: 
الالتزامـات الواجبـــة للمجتــمع الــدولي برمتــه (ذات الحجيــة المطلقــة تجــاه  (أ)
الكافة). وأول حالة هي الحالة التي يكون فيها الالتزام واجبـا للمجتمـع الـدولي برمتـه، مـع مـا 
يقترن بذلك من نتيجة تجعل لكل الدول في العالم مصلحة قانونيـة في الامتثـال للالـتزام. وهـذا 
e) الـذي أشـارت إليـه محكمـة العـدل  rga omnes) هو الالتزام ذي الحجية المطلقـة تجـاه الكافـة
الدولية في قضية برشلونة تراكشـن(١٩٤). ومـن إشـارة المحكمـة إلى اتمـع الـدولي برمتـه، ومـن 
طبيعـة المثـال الـذي ضربتـه، يمكـــن أن يســتنتج المــرء أن الحــالات الأساســية للالتزامــات ذات 
الحجية المطلقة تجاه الكافة هي تلك الالتزامات ذات الطابع العـام الـتي لا يجـوز الخـروج عليـها 
والناشـئة إمـا مباشـرة بموجـب القواعـد العامـة للقـانون الـدولي أو بموجـب المعـاهدات المتعـــددة 
الأطراف المقبولة عموما (كما هو الأمر في مجال حقوق  الإنسان مثلا). وبالتالي فإـا تـوازي 
). لأنـه إذا جـاز صـرف  jus cogens)  عمليا الالتزامات الآمرة (الناشئة بموجب القواعد الآمرة
النظر عن التزام معين أو استبداله بين دولتين، فإنه يصعب أن نرى كيف يمكن أن يكـون هـذا 

الالتزام واجبا للمجتمع الدولي برمته؛ 
الالتزامات الواجبة لجميع الأطراف في نظـام معــين (ذات الحـجيــة المطلقــة  (ب)
تــجاه كـافة الأطـراف) (erga omnes partes).والحالـة الثانيـة هـي حالـة النظـام الـدولي الـذي 
ـــة في صيانتــه وإعمالــه. ويمكــن الإشــارة إلى هــذا  تكـون لجميـع الأطـراف فيـه مصلحـة قانوني
الصنـف مـن الالـتزام بكونـه التزامـا ذا حجيـة مطلقـة تجـــاه كافــة الأطــراف. ويشــمل، بصفــة 
خاصــة، تلــك الالتزامــات المعــبر عنــها (أو المســتنبطة ضمنيــا بــالضرورة) والمتعلقــــة بمســـائل 
للأطراف مصلحة مشتركة فيها(١٩٥). وثمة أمثلة عن هذه الالتزامات في مجالي البيئة (مثـلا فيمـا 
يتعلق بالتنوع البيولوجي أو الاحترار العـالمي) ونـزع السـلاح (معـاهدة إقليميـة لإنشـاء منطقـة 
خالية من السلاح النووي أو معاهدة حظـر التجـارب النوويـة). وفي تلـك الحـالات، رغـم أنـه 
يعقل أن تتضرر دولة أو بضع دول بشكل خاص من انتـهاك، فـإن هـذا مسـتبعد، ولا يخـل في 
أي حال من الأحوال بالمصلحة العامة في الموضوع التي تتقاسمـه كـل الـدول الأطـراف جماعـة. 
وكمسألة مبدئية ليس ثمة ما يبرر استبعاد الالتزامـات الناشـئة بموجـب القواعـد العامـة للقـانون 

 __________
انظر الفقرة ٩٧ أعلاه.  (١٩٤)

ـــة مـــن الالتزامـــات ذات الحجيـــة  تعــد الالتزامــات الجوهريــة المحــددة في المــادة ٦٠(٢) (ج) فئــة فرعي (١٩٥)
المطلقة تجاه كافة الأطراف. ففي حالة الالتزام الجوهري، يقوض كــل انتــهاك لــه وضــع كــل الــدول 

الأطراف الأخرى، بقدر يبرر اعتبار كل دولة طرف مضرورة انفراديا. 
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الدولي من دائرة الالتزامات ذات الحجية المطلقة تجاه كافـة الأطـراف(١٩٦). كمـا لا يوجـد ثمـة 
أي مـبرر لاشـتراط أن تعـترف النظـم الناشـــئة بموجــب معــاهدة متعــددة الأطــراف بالمصلحــة 
الجماعيـة بعبـارات صريحـة. بـل يكفـي أن تفعـــل ذلــك بوضــوح في تفســير الأحكــام المعنيــة. 
فتشمل على سبيل المثال الالتزامات الناشئة بموجب معاهدة إقليميـة لحقـوق الإنسـان، يعـترف 
فيها  بأن الامتثـال يشـكل مصلحـة قانونيـة لجميـع الـدول الأطـراف(١٩٧). وتشـمل هـذه الفئـة 

الحالة المشار إليها في مشروع المادة ٤٠ (٢) (هـ) ��٣ وكذا (و)؛ 
الالتزامـات الـتي يكـون بعـــض الــدول أو عــدة دول أطرافــا فيــها، والــتي  (ج)
يعترف فيها بالمصلحة القانونية لـدول معينـة أو مجموعـات معينـة مـن الـدول. ففـي حـالات 
الالتزامات المتعددة الأطراف، سواء كانت ذات حجيــة مطلقـة تجـاه الكافـة أم لا، قـد يعـترف 
لدول معينة أو مجموعات فرعية من الدول بأن لهـا مصلحـة قانونيـة محـددة في أن يتـم الامتثـال 
للالتزام. وفي المقام الأول، سيكون وجود المصلحة القانونيـة مسـألة تفسـير أو تطبيـق للقواعـد 
الأولية ذات الصلة. غير أنه يبدو من المعقول أن يستنتج مـن المـادة ٦٠ (٢) (ب) أن �الدولـة 
المتأثرة بشكل خاص� بانتهاك التزام متعدد الأطراف يحق لها التمسك بمسؤولية الدولـة المعنيـة 

فيما يتعلق بذلك الانتهاك. 
وينبغـي التـأكيد مـرة أخـرى علـى أن هـذه الفئـات الفرعيـة لا تسـتبعد بعضـها بعضـا بالمفـــهوم 
ـــتزام ذي حجيــة  التـالي: يمكـن أن تكـون دولـة متـأثرة مباشـرة أو بشـكل خـاص مـن انتـهاك ال
مطلقة تجاه الكافة (ضحية هجوم مسلح غير مشـروع مثـلا) أو الـتزام ذي حجيـة مطلقـة تجـاه 
كافة الأطراف (دولة تحرم سفنها من حق المرور العـابر في مجـرى مـائي دولي، مثـلا). وبالتـالي 
– لتأثر مصالحها القانونية – بعـدد مـن الطـرق المختلفـة فيمـا يتعلـق  يمكن أن �تتضرر� الدولة 

بنفس الانتهاك. 
١٠٧ -ويبين المخطط الوارد في الجدول ١ أدناه الوضع لأغراض المادة ٤٠ أو ما يماثلها: 

 __________
انظر الفقرة ٩٢ أعلاه.  (١٩٦)

يمـكن الإشارة على سبيل الـمثال إلى حق الـمرور العــابر في قنــاة كييــل الــذي كــان مـــوضوع نــزاع  (١٩٧)
 P.C.I.J. Series A No. 1 (1923) ،في قضية ويـــمبلدون
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الجدول ١ 
الدول التي يحق لها أن تتمسك بالمسؤولية فيما يتعلق بالالتزامات المتعددة الأطراف 

فئة الالتزام المتعدد 
الأطراف 

الـــدول التي يحق لها 
نطاق التطبيق التمسك بالمسؤولية 

الالـــــــتزام ذو الحجيـــــــــة 
المطلقة تجاه الكافة 

يسري على الالتزامات ذات الحجية المطلقـة جميع الدول 
ــــة  بالمفــهوم الــذي شــرحته المحكمــة في قضي

برشلونة تراكشن 
الالـــــــتزام ذو الحجيـــــــــة 
ـــــــاه كافــــــة  المطلقـــــة تج

الأطراف 

يسري على النظم القانونية المتعلقـة بمصلحـة جميع الدول الأطراف 
عامة لجميع الدول الأطراف، بمـا فيـها علـى 
وجه الخصوص الالتزامـات الجوهريـة (انظـر 

المادة ٤٠ (٢) (هـ) ��٢ و��٣؛ و(و) 
الالـتزام المتعـدد الأطــراف 

عامة 
كـــل دولـــــة �متــــأثرة بشــــكل خــــاص 
بانتـهاك� أو هـي في حكـــم الدولــة ذات 
ـــا لم ينــص علــى  �المصلحـة الخاصـة�، م

خلاف ذلك 

ــــددة  يســـري علـــى جميـــع الالتزامـــات المتع
الأطراف في أصلها والـتي تكـون طرفـا فيـها 
ـــري في  دولـة متـأثرة بشـكل خـاص؛ ولا يس
ــــــل الحمايـــــة  ســــياقات قانونيــــة (مــــن قبي
الدبلوماســية) يعــترف بأــا تتعلــــق تحديـــدا 

بعلاقات دولتين فيما بينهما. 
 

ولا يراعي هذا المخطـط المفـهوم المطلـوب إدراجـه في المـادة ١٩، وهـو مفـهوم يمكـن تلخيـص 
معناه في كونه انتهاكا جسيما لالتزام ذي حجية مطلقة تجاه الكافة. غـير أن هـذا المفـهوم غـير 
ضروري لأغراض المادة ٤٠ أو ما يماثلها(١٩٨). وهـذه فعـلا حالـة كـل الـدول الـتي يحـق لهـا أن 
تتمسـك بالمسـؤولية فيمـا يتعلـق بانتـهاك الـتزام ذي حجيـة مطلقـة تجـاه الكافـة، ولهـذا الغــرض 
لا حاجـة إلى شـرط إضـافي يشـترط أن يكـون الانتـهاك �فادحـا� و�منـهجيا� و�جســيما�. 
غير أن مسألة مـا إذا كـانت ثمـة حاجـة إلى اشـتراط شـرط إضـافي مـن حيـث نتـائج المسـؤولية 

تظل قائمة، وسيتم بحثها فيما يلي(١٩٩). 
 

الردود الجائزة �للدول المضرورة�  (ب)
يتضح من المناقشـة السـالفة أن ثمـة تميـيزا بـين الضحيـة الرئيسـية لانتـهاك الـتزام متعـدد  -١٠٨
الأطراف والدول الأخرى، الطرف في الالتزام والـتي قـد تكـون لهـا مصلحـة قانونيـة في الوفـاء 
بالالتزام. صحيح أنه في بعض حالات الالتزامات المتعددة الأطراف، يمكن ألا يكون ثمـة جهـة 
ملزِمـة أو مسـتفيدة معينـة. ولربمـا يصـدق هـذا، مثـلا، علـى التزامـات الـدول الأطـــراف بعــدم 

 __________
على غرار ما لاحظته سويسرا؛ انظر الفقرة ٨٠ أعلاه.  (١٩٨)

انظر الفقرة ١١٥ أدناه.  (١٩٩)



00-3450867

A/CN.4/507

ـــواد الكلوروكربوكبريتيــة الزائــدة في الغــلاف الجــوي(٢٠٠) وهــذا الــتزام تضــامني  تصريـف الم
ـــات بــين انتــهاك معــين والأثــر المــترتب عليــه  صـرف، ولـن تكـون ثمـة أبـدا رابطـة قابلـة للإثب
والمنعكس على دولة طرف معينة. غير أن ثمـة التزامـات أخـرى متعـددة الأطـراف تكـون فيـها 
جهـة ملزِمـة معينـة واضحـة. وعلـى سـبيل المثـال فـإن تقريـر المصـــير هــو في المقــام الأول حــق 
للشعب المعني. لكنه حق ذو حجية مطلقة تجـاه كافـة الـدول، ولا سـيما الـدول المسـؤولة عـن 
ـــدم اســتخدام القــوة ضــد الســلامة  إدارة أقـاليم غـير متمتعـة بـالحكم الـذاتي(٢٠١). والالـتزام بع
الإقليميـة أو الاسـتقلال السياسـي لدولـة أخـرى الـتزام ذو حجيـة مطلقـة تجـاه الكافـة، غـــير أن 
الضحية المعينة هي الدولة التي اسـتخدمت ضدهـا القـوة المسـلحة. ويمكـن سـوق أمثلـة أخـرى 

عن حالات تكون فيها الجهة الملزِمة الأولى دولة وكذا حالات لا يكون فيها الأمر كذلك. 
١٠٩ - وعندما تكون دولة ضحية معينة لانتهاك، فإن وضع الدول �ذات المصلحـة� لا بـد 
وأن يكـون فرعيـا أو ثانويـا إلى حـد مـا. وعلـى سـبيل المثـال، إذا كـان يصـح للدولـة أن تقبـــل 
السلوك الذي يعد في حالات أخرى انتهاكا لالتزام متعدد الأطــراف، فـإن ذلـك القبـول ينفـي 
عدم المشروعية(٢٠٢). وللدول الأخرى مصلحة قانونية في الامتثال، وسيكون لها بالتالي شـاغل 
مشروع للتأكد مـن أن القبـول قـد تم بطريقـة صحيحـة (دون إكـراه أو عوامـل مبطلـة أخـرى 
ـــدم المشــروعية بقبــول  مثـلا). غـير أن قبولهـا هـي لا ينفـي عـدم المشـروعية – كمـا لم تنتـف ع
إثيوبيا وليبريا لسلوك جنوب أفريقيا تجاه شعب الإقليم الخـاضع للانتـداب. كمـا أنـه في قضيـة 
نيكـاراغوا (جوهـر القضيـة)، لاحظـت محكمـة العـدل الدوليـة أن الدولـــة الثالثــة لا يمكنــها أن 
ـــن الضحيــة (الدولــة الــتي  تتخـذ إجـراء علـى سـبيل الدفـاع الجمـاعي عـن النفـس إلا بطلـب م
تعرضـت للـهجوم)(٢٠٣). ومـع ذلـك، تنشـئ القواعـد المتعلقـة باسـتخدام القـوة التزامـــات ذات 
حجيـة مطلقـة تجـاه الكافـة. وهـذا مـا يوحـي بضـرورة التميـيز بـين دولـة معينـة تكــون ضحيــة 
ـــها ضحايــا، غــير أن لهــا  انتـهاك الـتزام متعـدد الأطـراف، وتلـك الـدول الـتي ليسـت هـي نفس
مصلحة قانونية في أن يتم الامتثال للالتزام لأنه التزام واجـب لهـا هـي أيضـا. ولـن يكـون لهـذه 
اموعة الأخيرة نفس الحقوق التي للدولة الأولى، وإن مجـرد المعادلـة بينـهما في الصيغـة الحاليـة 

للمادة ٤٠ أمر غير مرض. 
 __________

 ( 1 987) 26 ILM انظر اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون، المؤرخــة ٢٢ آذار/مــارس  ١٩٨٥، في (٢٠٠)
1529؛ وبرتوكــول مونتريــال بشــأن المــواد المســتنفدة لطبقـــة الأوزون، المؤرخـــة ١٦ أيلـــول/ســـبتمبر 

 .(1987) 26 ILM 1550 ١٩٨٧، في
 I. C .J. Reports, ،على غرار ما أكدته محكمــة العــدل الدوليــة في القضيــة المتعلقــة بتيمــور الشــرقية (٢٠١)

1995 ، الصفحة ٩٠ والصفحة ١٠٢ (الفقرة ٢٩). 

انظر المادة ٢٩؛ والتقرير الثاني، A/CN.4/498/Add.2 ، الفقرات ٢٣٠-٢٤١.  (٢٠٢)
I.C.J. Reports 1986 الصفحة ١٤ والصفحة ١٠٥ (الفقرة ١٩٩).  (٢٠٣)
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١١٠ -وبناء عليه، فإنه بالإضافـة إلى التميـيز بـين الـدول الـتي يحـق لهـا الاسـتناد إلى مسـؤولية 
متعددة الأطراف أو التمسك ا، قد يلزم التمييز بـين شـتى أشـكال الإجـراءات الـتي يمكـن أن 
تتخذهـا فـرادى الـدول الـتي تتقاسـم مـع غيرهـا مصلحـة قانونيـة في الامتثـال. ولمـا كـــانت ثمــة 
مجموعة مشتركة من الدول التي يحـق لهـا قانونـا أن تتمسـك بالمسـؤولية، فإنـه قـد يلـزم التميـيز 
بين شتى  الأشكال التي يمكن أن تتمسك ـا فـرادى الـدول بالمسـؤولية، ويطـرح السـؤال عـن 
كيفية القيام بذلك. فإذا لم يتم التمييز بينها، قد تنشأ مثلا، إمكانية تختار فيـها دولـة مضـرورة 
الحصول على تعويض بدل الرد العيني في حين تلح دولة أخرى علـى الـرد؛ أو تلـح دولـة ثالثـة 
على اتخاذ تدابير مضادة ترغب الضحية الرئيسية للانتهاك تفاديها مخافة تصعيد النــزاع أو منـع 
تسوية تفاوضية. وقد علقت عدة حكومات على احتمال نشوء غمــوض وتضـارب عـن نظـام 

فردي صرف ومتواز للتمسك بالمسؤولية(٢٠٤). 
١١١ -ومـن المفيـــد تنــاول مجموعــات الــدول الــتي يمكــن تصنيفــها في عــداد الــدول �ذات 
المصلحـة القانونيـة� أو الـدول �المضـرورة� وفقـا للجـدول ١. ويقـترح أن تتـاح للدولـة الـــتي 
تكون ضحية انتهاك لالتزام متعدد الأطراف إمكانية المطالبة في آن واحد بالكف عـن السـلوك 
غـير المشـروع والجـبر بجميـع جوانبـه، وأن يكـون بإمكاـا اتخـــاذ التدابــير المضــادة المناســبة إذا 
رفضت مطالبتها بـالكف والجـبر.كمـا ينبغـي أن  يصـح لتلـك الدولـة أن تختـار الحصـول علـى 
التعويض بدل الرد العيني، وذلك مثلا في حالات يـؤدي فيـها الانتـهاك إلى إبطـال قيمـة الوفـاء 
مستقبلا. والواقع أن وضع هذه الدولة مشابه لوضع الدولة المضـرورة في سـياق ثنـائي (الدولـة 
صاحبة الحق الشخصي) مـا دام الأمـر يتعلـق بالتمسـك بالمسـؤولية. وبالقيـاس علـى المـادة ٦٠ 
ـــى هــذا المنــوال:  (٢) مـن اتفاقيـة فيينـا، ينبغـي أن تعـامل الـدول �المتـأثرة بشـكل خـاص� عل
فوضعها سيتأثر بشكل خاص بانتهاك الـتزام دولي، وإلى هـذا الحـد فإنـه مـن المعقـول أن تخـول 

لها نفس اموعة من الحقوق فيما يتعلق بالكف والجبر(٢٠٥). 
١١٢ -وفي معظم الحالات، لن تكون ثمة إلا دولة أو بضع دول مضرورة بشكل خـاص ـذا 
المعـنى، وبالتـالي فـإن مسـائل التنسـيق بينـها أقـل صعوبـة مـن المســـائل الــتي تنشــأ عندمــا تعتــبر 
مضرورة مجموعة من الدول، أو كل الدول. ويقترح ألا يفرض شرط قانوني يقضـي بالتنسـيق 
أو باتخاذ إجراء مشترك، أكـثر ممـا هـو مفـروض علـى الـدول المتـأثرة بشـكل خـاص أو الـدول 

 __________
انظر الفقرات ٧٧-٨٠ أعلاه.  (٢٠٤)

إن الدولتــين معــا ليســتا في نفــس الوضـــع القـــانوني. فالدولـــة المضـــرورة في ســـياق ثنـــاني يمكنـــها أن  (٢٠٥)
تتجــاوز عــن الانتــهاك كليــا، وقــد يحــق لهــا فعــــلا أن تنـــهي العلاقـــات القانونيـــة الـــتي يســـتند إليـــها 
الانتهاك؛ �ولا يجوز للدولة المتأثرة بشكل خاص� أن تقوم بذلك، وإن كــان بإمكاــا أن تتجــاوز 

عن نتائج الانتهاك فيما يتعلق ا. 
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المستفيدة من التزام دولي جوهـري، بموجـب المـادة ٦٠(٢) مـن اتفاقيـة فيينـا. وقـد يكـون مـن 
المستصوب تنسيق الرد غير أنه لما كانت كل دولة تتأثر حكمـا في وضعـها القـانوني والفعلـي، 

فإنه ينبغي أن تكون حرة كذلك في الرد على الانتهاك. 
١١٣ -وتنشأ عن وضع طائفة واسعة من الدول ذات المصلحة القانونية في انتـهاك الـتزام ذي 
حجية مطلقة تجاه الكافة أو تجاه كافة الأطراف اعتبارات مختلفة. ففـي المقـام الأول، يبـدو أنـه 
لا مانع من الإقرار لكل تلك الدول بحق الاحتجاج على فعل غير مشروع دوليـا والدعـوة إلى 
الكـف عنـه إذا كـان فعـلا مسـتمرا، ولا يحتمـل أن ينشـأ عـن ذلـك تضـارب في هـــذا الشــأن. 
وهـذه إلى حـد مـا نتـائج الحـد الأدنى المترتبـة علـى سـلوك غـير مشـروع دوليـا. وعـــلاوة علــى 
ذلك، يبدو من الملائم أن تكـون لكـل هـذه الـدول إمكانيـة الإصـرار علـى الـرد  العيـني، علـى 
افتراض أن الرد ممكن وأن الدول الضحية الرئيسـية للفعـل غـير المشـروع لم تتنـازل عنـه تنـازلا 
ـــا إذا كــان ينبغــي أن يتــاح لتلــك الــدول  صحيحـا. ومـن جهـة أخـرى، ليـس مـن الواضـح م
التعويض أو اتخاذ تدابير مضادة باسمها رد أا اعترف لهـا بـأن لهـا مصلحـة قانونيـة في الوفـاء 

بالالتزام(٢٠٦). 
وبصفة خاصة، فإن القياس علـى المـادة ٦٠(٢) والقيـاس علـى الدفـاع الجمـاعي علـى  -١١٤
النفس يوحيان بضرورة وضـع نظـام مـن �التدابـير الجماعيـة� في الحـالات الـتي تتصـرف فيـها 
الدول في إطار مصلحة جماعية لا بسبب الضرر المعين الذي لحقـها. وبموجـب المـادة ٦٠(٢)، 
ـــاهدة متعــددة الأطــراف (لا تتضمــن  لا يجـوز للـدول الـتي لم تتـأثر بشـكل خـاص بانتـهاك مع
التزامـا جوهريـا) أن تنفـرد باتخـاذ إجـراء بتعليـق المعـاهدة أو إائـها؛ ويمكنـها أن تقـــوم بذلــك 
جماعيا. وسيكون من بين المسائل التي سينظر فيها في إطار الباب الثاني مكـررا، مسـألة إلى أي 
حد يجوز للدول أن تتخذ تدابير مضادة للمصلحـة الجماعيـة. وفي النطـاق الـذي يجـوز لهـا فيـه 
اتخاذ التدابير المضادة، يفترض أن يسري مبـدأ التناسـب جماعيـا علـى الإجـراءات الـتي تتخذهـا 
جميعا. وفي الحالات التي تكـون فيـها دولـة الجهـة الملزِمـة الرئيسـية (وطبقـا للنـهج الـذي اتبعتـه 
المحكمة في الدفاع الجمـاعي عـن النفـس في قضيـة نيكـاراغوا)، لا يمكـن اتخـاذ التدابـير المضـادة 
إلا بطلب من تلك الدولة. وقد يتناقض هذا مــع الأحكـام القائمـة في البـاب الثـاني والـتي تتيـح 
لكل دولة أن تقوم باتخاذ تدابير مضادة للمصلحة المشتركة دون اعتبار وضـع الضحيـة، أو أي 
�دولة مضرورة� أخـرى أو مجمـوع أثـر تلـك التدابـير علـى الدولـة المسـتهدفة. وقـد يجـوز أن 
ـــالرد العيــني، في حالــة  يكـون بإمكـان كـل الـدول الأطـراف الأخـرى أن تطـالب بـالكف أو ب

 __________
في قضية ويمبلدون (وهي حالة تتعلق بالتزام ذي حجية مطلقة تجاه كافـــة الأطــراف)، طلبــت فرنســا  (٢٠٦)
التعويض عن خسائرها، في حين سعت الدول الثلاث الأخرى إلى إثبــات المبــدأ المتنــازع حولــه (أي 

 .P . C.I.J. Series A. No.1 (1923) :(أن شاغلها الأول كان هو الكف عن السلوك غير المشروع
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انتـهاك الـتزام متعـدد الأطـراف لا تتـأثر فيـه أي دولـة بشـكل خـاص، غـير أن اتخـاذ المزيـد مــن 
التدابـير الجماعيـة سيسـتلزم الحصـول علـى إذن مـن منظمـة دوليـة مختصـة، أو سـيتعين الاتفـــاق 
عليه بين الدول المعنية(٢٠٧) غير أنـه أيـا كـانت الحلـول الممكـن اعتمادهـا في إطـار البـاب الثـاني 
مكررا، فإنه يبدو من الواضح أن الخطوة الأولى هي التميـيز بـين شـتى فئـات الـدول المضـرورة 
والدول ذات المصلحة. وإن ما اقترح من إعادة نظر في المادة٤٠ لـن يجيـب علـى كـل الأسـئلة 

التي يثيرها الباب الثاني. غير أنه سيتيح على الأقل  طرح الأسئلة الصحيحة. 
١١٥ -وإذا أعيد النظر في المادة ٤٠ على هذا المنوال، فإن سـؤالا آخـر سـيطرح. ويتعلـق بمـا 
إذا كانت التغييرات املة في هذا المقام تجيب بما فيه الكفايـة علـى تلـك الحـالات الـتي تواجـه 
فيـــها كـــل دول العـــالم انتـــهاكا جســـيما لالـــتزام أساســـي معـــين (كالإبـــادة الجماعيـــــة أو 
العدوان مثلا). وثمـة مشـكل لم تعمـل المـادة ١٩ علـى حلـه بوضـوح، هـو أن خطـورة انتـهاك 
التزام لا تعادل بالضرورة الطابع الأساسي للالتزام نفسه. فقد تكـون ثمـة مثـلا أعمـال معزولـة 
من أعمال التعذيب لا تبرر أن تفرد لها معاملة استثنائية، في حـين يصعـب تصـور حالـة طفيفـة 
مـن حـالات الإبـادة الجماعيـة(٢٠٨) وثمـة مـا يدعـو إلى السـماح باتخـاذ تدابـير مضـادة ردا علـــى 
انتهاكات جسيمة لالتزامات متعددة الأطراف دون اشتراط إجماع �الـدول المضـرورة�. وإلا 
فإنه بقدر ما يكون الالتزام المنتهك عالميا (مثلا مـن مسـتوى الالـتزام ذي الحجيـة المطلقـة تجـاه 
الكافة)، بقدر مـا يصعـب اسـتيفاء شـروط اتخـاذ التدابـير المضـادة، مـا دام يلـزم الحصـول علـى 
موافقة عدد أكبر من الدول على اتخاذ تلك التدابـير. فـأين تكمـن بـالتحديد العتبـة الـتي ينبغـي 
بلوغها لاتخاذ فرادى الدول للتدابير المضادة لا باسمها ولكـن باسـم المصلحـة المشـتركة، سـؤال 
تصعـب الإجابـة عليـه. فثمـــة مســألة تتعلــق بـــ�الضمانــات الإجرائيــة� فيمــا يتعلــق بالدولــة 
المسـتهدفة، مـا دامـت مسـؤوليتها عـن الانتـهاك، في الوقـت الـذي تتخـذ فيـه التدابـير المضــادة،  
مجرد ادعاء لا مسؤولية ثابتة، ومن المحتمل أن تثار مسـائل الواقـع والأعـذار الممكنـة وأن تبقـى 
دون حـل. ولعـل وضـع صيغـة مـن قبيـل �الانتـهاك الجســـيم والثــابت ثبوتــا موثوقــا بــه� لــه 

ما يبرره.  
١١٦ -وعندما بدأت لجنة القانون الدولي لأول مرة بحث مفـهوم �الدولـة المضـرورة�، علـق 
المقرر الخاص، ريفاغن، بقوله �بقدر ما يكون انتهاك الالتزام الدولي جسيما بقدر ما يسـتبعد 

 __________
بحثت بإسهاب مسائل النطاق جواز للتدابير المضادة في مكان آخر من هذا التقرير.  (٢٠٧)

بصرف النظر عن حظر الإبادة الجماعية، فإن حظر العدوان ربما هو القــاعدة الوحيــدة المذكــورة في  (٢٠٨)
المادة ١٩ (٣)، التي يكون كل انتـــهاك لهــا إلى حــد مــا جســيما في حــد ذاتــه. غــير أن الحظــر الأولي 
هو الحظر المنصوص عليــه في الفقــرة ٤ مــن المــادة ٢ مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة الــتي لا تقتصــر علــى 
العــدوان، ويظــل تعريــف �العــدوان� دون حــل. واســتنادا إلى تعريــف الجمعيــة العامــة، فــإن الحكــم 
على خطورة عدم المشروعية في كل حالة إنمــا يتــم علــى أســاس  كــل حالــة علــى حــدة: انظــر قــرار 

الجمعية العامة ٣٣١٤ (د-٢٩)، المؤرخ ١٤ كانون الأول/ديسمبر  ١٩٧٤، المرفق،  المادة ٢. 
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إيجـاد  تقييـم قـانوني موضوعـي للـردود الممكـن السـماح ـا علـى ذلـك الانتـهاك�(٢٠٩) ومنـــذ 
ذلك الحين، حصلت بعض الممارسات الإضافية وبعـض الاجتـهادات القضائيـة، غـير أن المـواد 
ــاع  القانونيـة لا تـزال قليلـة. وأيـا كـان الأمـر، يقـترح الجـدول ٢ أدنـاه، كمخطـط  يمكـن الدف
عنه. فإذا اعتمد بشـكل مـن الأشـكال، فإنـه سـيتيح لمشـاريع المـواد إدراج الشـواغل الأساسـية 
المشتركة بين الدول (لاسـيما انتـهاكات الالتزامـات ذات الحجيـة المطلقـة تجـاه الكافـة الـتي لهـا 
طابع آمر)، مع تفادي الترخيص الذي لا مبرر له للدول الثالثة بالرد فرديا على الانتهاكات. 

 
مسائل الصياغة ومكان الإدراج 

١١٧ -ويلتمـس المقـرر الخـاص في المقـام الأول توجيـها مـن لجنـة القـــانون الــدولي بشــأن مــا 
اقترحه من إعادة النظر في المادة ٤٠، على المسـتوى المبدئـي. فمـن الواضـح أن المسـائل المثـارة 
أساسية للبابين الثاني والثاني مكررا برمتهما. غير أنه للمساعدة علـى مناقشـة المسـائل المبدئيـة، 
يقترح أدناه مشروع مادة بدل المـادة ٤٠ الحاليـة (دون الحكـم مسـبقا علـى مكـان إدراجـه في 
النص في اية المطاف). وينص هذا الاقتراح على الفئات المشار إليـها في الجـدول ١، غـير أنـه 
لا يتناول نتائج تلك الفئات، وهي مسـألة سـتكون موضـوع الفصلـين الثـاني والثـالث والبـاب 

الثاني مكررا. 
١١٨ -وثمة سؤالان يطرحان في هذه المرحلة وهما: 

هل ينبغي اعتماد مفهوم موحد لـ�لدولة المضـرورة�؟ فالسـؤال الأول يتعلـق  (أ)
بما إذا كان ينبغي أن تستبقي مشاريع المواد ولـو شـكليا علـى الأقـل مفـهوما موحـدا �للدولـة 
المضرورة�، يشمل كل فئات الضرر والمصلحة القانونية  المشـار إليـها في الجدولـين ١ و٢، أم 
ينبغي التمييز بين �الدول المضرورة� والدول ذات المصلحة القانونية والتي ليست هـي نفسـها 
متأثرة بشكل خاص بالانتهاك. ولأغراض المناقشة، يرد التمييز في الصيغة المقترحة للمـادة ٤٠ 

مكررا؛ 
مكـان إدراج المـادة المقترحـة. والسـؤال الثـاني هـو مـا إذا كـانت تلـــك المــادة  (ب)
تندرج في الفصل الأول من الباب الثاني أو تندرج في مكـان آخـر. ويتوقـف هـذا علـى مـا إذا 
كان من الممكن ومن المستصوب إدراج التزامـات ثانويـة، محـددة بقـدر أكـبر مـن التفصيـل في 
مـواد لاحقـة مـن مـواد البـاب الثـاني، دون الإشـارة إلى مفـهوم �الدولـة المضـــرورة�. وقــد تم 
الخلوص فعلا إلى استنتاج يفيد بأن المبادئ الأساسية  للكف والجبر المنصـوص عليـها حاليـا في 

 __________
ريفــاغن، التقريــر التمــهيدي، حوليــة … ١٩٨٠، الــد الثــاني، (الجـــزء الأول)، الصفحتـــان ١٢٨- (٢٠٩)

١٢٩ (من النص الإنكليزي) (الفقرة ٩٧). 
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الفصـل الأول ينبغـي التعبـير عنـها بصيغـة التزامـات الدولـة المسـؤولة. وفي رأي المقـرر الخــاص، 
سيكون من المستصوب صياغة المواد الباقية في البــاب الثـاني علـى نفـس المنـوال، أي كأشـكال 
يمكن أن يتخذها الالتزام الأساسي بالجبر تبعا للظروف. وهذا ما سيتيح إدراج المـادة المقترحـة 
في الباب الثاني مكررا باعتبارها جانبا رئيسيا في التمسك بالمسـؤولية. والواقـع أن إدراجـها في 
ذلـك المكـان قـد يفـهم ضمنـا في الإقـرار بـأن الـدول المختلفـة تكـون متـــأثرة أو معنيــة بصــور 
مختلفة، من الزاوية القانونية، بانتهاك الـتزام دولي وأن طائفـة الـردود الجـائزة لا بـد وأن تكـون 

مختلفة هي أيضا. 
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الجدول ٢ 
ـــوز فيــه للــدول المضــرورة بأشــكال مختلفــة التمســك بالنتــائج القانونيــة  النطـاق الـذي يج

لمسؤولية دولة 
الالتزامات المتعددة الأطراف(أ) الالتزامات الثنائية 

الدولة المضرورة  
�الدولة المتأثرة بشكل 

خاص�(ب) 
الالتزام ذو الحجية المطلقة تجاه 

كافة الأطراف(ج) 
الالتزام ذو الحجية المطلقة 

تجاه الأطراف 

الكـــــــــــــف (والتـــــــــــــــأكيدات 
والضمانات)(د) 

نعم نعم نعم نعم 

باسـم الدولـة الضحيـة/الدولـــة المتــأثرة نعم نعم الرد 
ـــــين  بشـــكل خـــاص؛ وإلا باتفـــاق ب

الدول الأطراف 

ــــة الضحيـــة/الدولـــة المتـــأثرة  باســم الدول
ـــين الــدول  بشـكل خـاص؛ وإلا باتفـاق ب

الأطراف 

باسـم الدولـة الضحيـة/الدولـــة المتــأثرة نعم نعم التعويض والترضية 
ـــــين  بشـــكل خـــاص؛ وإلا باتفـــاق ب

الدول الأطراف 

ــــة الضحيـــة/الدولـــة المتـــأثرة  باســم الدول
ـــين الــدول  بشـكل خـاص؛ وإلا باتفـاق ب

الأطراف 

ـــــــار  التدابــــــير المضــــــادة (في إط
الشـــروط المنصـــــوص عليــــها في 

المواد ٤٧-٥٠) 

باسـم الدولـة الضحيـة/الدولـــة المتــأثرة نعم  نعم  
ـــــين  بشـــكل خـــاص؛ وإلا باتفـــاق ب

الدول الأطراف 

ــــة الضحيـــة/الدولـــة المتـــأثرة  باســم الدول
ـــاص؛ وإلا باتفــاق بــين جميــع  بشـكل خ
ــــة في حالـــة  الــدول؛ لكــن بصــورة فردي

الانتهاكات الجسيمة الثابتة  

 

 __________
يلاحــظ أن نفــس الدولــة يمكــن أن تتضــرر أو تتــأثر بنفــس الانتــهاك بطــرق مختلفــة، علــى أنـــه يمكـــن  (أ)

الجمع بين الفئات: انظر أعلاه الفقرة ١٠٦. 
كمــا ســبق شــرحه في الفقــــرة ١٠٦ أعـــلاه، فـــإن هـــذه الفئـــة تشـــمل: (أ) الدولـــة المحـــددة بكوـــا  (ب)
المستفيدة الرئيسية من الالــتزام أو الضحيــة الرئيســية لانتهاكــه (مشــروع المــادة ٤٠ (٢) (هـــ) ��١؛ 
و (ب) الــدول الأخــرى المتــأثرة بشــكل خــاص مــن انتــهاك الــتزام متعــدد الأطــراف هــي فيــه طــرف 

(اتفاقية فيينا، المادة ٦٠(٢) (ب)). 
وتشمل الحالة التي يفسر فيها التزام معين بكون واجب لكل الدول الأطــراف جمعــاء. ومــن أمثلتــها  (ج)

الحالات المشمولة بمشروع المادة ٤٠(٢) (هـ) ��٣ و (و). 
وتشمل كحد أدنى الحق في أن تصدر محكمة أو هيئة قضائية مختصة إعلانا بشأن الانتهاك.  (د)
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استنتاجات بشأن الفصل الأول من الباب الثاني  - ٦
١١٩ -لهذه الأسباب، ينبغي صياغة الفصل الأول من الباب الثاني على النحو التالي: 

 
الباب الثاني النتائج القانونية لفعل الدولة غير المشروع دوليا 

الفصل الأول - مبادئ عامة 
المادة ٣٦ 

مضمون المسؤولية الدولية 
ترتب المسؤولية الدولية للدولة التي تنشأ، طبقا لأحكـام البـاب الأول، عـن فعـل غـير مشـروع 

دوليا النتائج القانونية التي يرد بياا في هذا الباب. 
المادة ٣٦ مكررا 

الكف عن السلوك غير المشروع 
لا تمـس النتـائج القانونيـة لفعـل غـير مشـــروع دوليــا  بموجــب هــذه المــواد باســتمرار  - ١

واجب وفاء الدولة المعنية بالالتزام الدولي. 
يقع على عاتق الدولة التي ارتكبت فعلا غير مشروع دوليا التزام بأن:  - ٢

تكف فورا عن الفعل غير المشروع المستمر إذا كانت بصدد ارتكابه؛  (أ)
وتقدم التأكيدات والضمانات الملائمة بعدم التكرار.  (ب)

 
المادة ٣٧ مكررا 

الجبر 
يقـع علـى عـاتق الدولـة الـتي ارتكبـت فعـلا غـير مشـروعا دوليـا الـتزام بالجـبر الكـــامل  - ١

للنتائج المترتبة على ذلك الفعل. 
يزيل الجبر الكامل نتائج الفعل غير المشروع دوليا بالرد العيـني، والتعويـض والترضيـة،  - ٢

أو بإحداها، أو ببعضها، وفقا لأحكام المواد التالية. 
 

[المادة ٣٨ (٢١٠) 
النتائج الأخرى للفعل غير المشروع دوليا 

تظل قواعد القانون الدولي الواجبة التطبيق، غير المنصوص عليها في أحكام هذا البـاب، تحكـم 
النتائج القانونية لفعل الدولة غير المشروع دوليا.] 

 __________
نظرا للأسباب الوارد ذكرها في الفقرة ٦٥، يشك المقرر الخاص في قيمة هذا الحكــم؛ وبالتــالي فإنــه  (٢١٠)

يوضع بين قوسين معقوفين. 
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المادة ٤٠ مكررا (٢١١)  
حق دولة في التمسك بمسؤولية دولة أخرى 

لأغراض مشاريع المواد هذه، تتضرر الدولة بفعل غير مشروع دوليا لدولة أخرى:  - ١
إذا انتهك الالتزام الواجب لها فرديا؛ أو  (أ)

ـــدولي برمتــه (ذا حجيــة مطلقــة تجــاه  كـان الالـتزام المعـني واجبـا للمجتمـع ال (ب)
الكافة) أو موعة من الدول هي واحدة منها، وكان انتهاك الالتزام: 

يمس تلك الدولة بشكل خاص؛ أو  �١�
يمس بالضرورة بتمتعها بحقوقها أو بالوفاء بالتزاماا.  �٢�

وعلاوة على ذلك، فإنه لأغراض مشاريع المواد هـذه، تكـون للدولـة مصلحـة قانونيـة  - ٢
في الوفاء بالتزام دولي هي طرف فيه: 

إذا كان الالتزام واجبا للمجتمع الدولي برمته (ذا حجية مطلقة تجاه الكافة)؛  (أ)
إذا أنشئ الالتزام لحماية المصـالح الجماعيـة موعـة مـن الـدول بمـا فيـها تلـك  (ب)

الدولة. 
لا تخـل هـذه المـادة بـأي حقـوق تنشـأ عـن ارتكـاب دولـة لفعـل غـير مشـروع دوليـــا،  - ٣

وتترتب مباشرة لفائدة أي شخص أو كيان غير الدولة. 
 

 __________
تحتاج هذه الصيغ المتعلقة بالضرر والمصلحة القانونية إلى متابعة في مــواد لاحقــة لتبيــان شــتى النتــائج  (٢١١)
الثانوية المترتبة على مسؤولية الدولة عــن فعــل غــير مشــروع دوليــا. ولعــل الأفضــل أن يتــم ذلــك في 
باب مستقل يتنــاول حــق التمســك بمســؤولية الــدول، وبالتــالي فــإن مكــان إدراج المــادة ٤٠ مكــررا 

مؤقت. 


